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  ملخص 
اقــــي النافــــذ بحقــــوق ر أهتمــــت التشــــریعات ومنهــــا قــــانون الشــــركات الع

م وحقــــــوق أقلیــــــة اجمیــــــع المســــــاهمین فــــــي الشــــــركات المســــــاهمة بشــــــكل عــــــ
هم من القرارات التعسفیة الصادرة مـن أغلبیـة المساهیمن بشكل خاص لحمایت

لشــعور االمســاهمین ، فحمایــة أقلیــة المســاهمین یقصــد منهــا تــوفیر الضــمان و 
ماعیـة لشركة تدار بشكل یخدم المصالح الجلدى مساهمي الاقلیة بأن أمور ا

للشـــركة وتتخـــذ هـــذه الحمایـــة صـــوراً منهـــا قانونیـــة ومنهـــا قضـــائیة ، فقـــوانین 
حالــة عــدم وجــود نــص یتصــدى  ى وســائل تشــریعیه وفــيالشــركات نصــت علــ

للنظـــر بـــالطعون المقدمـــة وتحدیـــد حـــالات التعســـف ومـــن ثـــم الغـــاء القضـــاء 
القرارات التي صدرت في ضوئها ولهذا فإن البحث یدرس مفهـوم الاقلیـة مـن 
المبحث الاول ، وبیان صور تعسف أغلبیة المساهمین في المبحث الثاني ، 

ل المســتخدمة فــي حمایــة أقلیــة المســاهمین ســواء كانــت واخیــراً نوضــح الوســائ
  .الوسائل قانونیة أو قضائیة 

  ومن االله التوفیق 
  
  
  
  
  

The protection for the minority from 
The abuse resolutions in Iraqi company Law 



 

 
Most of Companies Legislations So Iraqi 

Company Law interested on shareholders rights 
especially Minorities rights in order to protect them from 
abused resolutions issued by the majority .  
    The protection of the rights of minority is defined as 
The procedures have been taken to administrate the joint 
stock Company in the way which serve all shareholders 
benefits .  
     These procedures shall take two forms :  
The First is Legislative procedures while The second is 
judicial procedures in the Cases that there is no provision 
So the judicial System will decide the Cases of the abuse 
of rights and they Can be annulled by the Courts .  
      The study shall explain the concepts of minority in 
the Capital Companies in first chapter , while  
      The second deal with the cases of abuse of rights in 
this type of companies , and finally the third chapter deal 
with the Legislative or judicial means used to protect  
    The minority in joint stock – Companies . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : مقـدمـة



 

ـــــي الشـــــركات      ـــــوق المســـــاهمین ف ـــــة الـــــدول بحق ـــــي غالبی أهـــــتم المشـــــرع ف
للشــركات العامــة ائدة فــي أجتماعــات الهیئــة العامــة المســاهمیة ، فالقاعــدة الســ

الـذین هي أن قـرارات الاغلبیـة تفـرض علـى سـائر المسـاهمین .  )١(المساهمة
ت یحضــرون أجتمــاع الهیئــة العامــة والــذین یتغیبــون عنــه أي أ ن هــذه القــرارا

ومقتضـــى هـــذه القاعـــدة أن لهـــذا ، تفـــرض علـــى أرادة المعارضـــین والغـــائبین 
المســــاهم الحاضــــر فــــي الهیئــــة العامــــة التــــأثیر علــــى حقــــوق الــــدائنین بحكــــم 

  .أنعكاس قرارات الهیئة العامة على مصالحهم 
إن المقصــــود بالأغلبیــــة فــــي هــــذا الصــــدد هــــي الأغلبیــــة العینیــــة ولــــیس      

الشخصـیة بمعنـى أن یكـون قـرار الهیئـة العامـة للمسـاهمین قـد وافـق  الأغلبیة
علیه عدد من المساهمین ممن یمتلكون قدراً من رأس مال الشـركة أكبـر مـن 

ومع ذلك یجب أن تؤدي الهیئـة العامـة ، ذلك لقدر الذي یمتلكه المعارضون 
وظیفتهــا فــي تفــادي خطــر الوقــوع فــي شــل نشــاط الشــركة وعرقلــة ســیرها عــن 

ریـــــق تعطیـــــل صـــــدور القـــــرارات أو صـــــدور القـــــرارات بالأغلبیـــــة وأن أقلیـــــة ط
المســاهمین تخضــع لمــا تــراه الأغلبیــة ولــیس للأقلیــة ســلطة ألــزام المجمــوع أو 
مقاومــــة القــــرارات الصــــادرة مــــن الاغلبیــــة وهــــي بهــــذا المعنــــى تخضــــع لأرادة 
الأغلبیــــة ولكــــن یجــــب أن لا یتخــــذ ذلــــك ســــبباً لخدمــــة أغــــراض شخصــــیة أو 

لــذلك فــأن حمایــة الأقلیــة یقصــد بهــا تــوفیر ، ارضــة مــع مصــلحة الشــركة متع
الضـــمان والشـــعور لـــدى مســـاهمي الأقلیـــة بـــأن أمـــور الشـــركة یجـــب أن تـــدار 

وهـــذا یعنـــي عـــدم أعطـــاء ، بشـــكل یخـــدم المصـــالح الجماعیـــة لكـــل الشـــركاء 
الأقلیــة حــق فــرض أتجاهــاتهم أو وجهــات نظــرهم لــذلك فــأن دراســة موضــوع 

                                                 
: على  ١٩٩٧لسنة  ٢١أولاً من قانون الشركات العراقي المعدل رقم /٦نصت المادة   )١(

شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا یقل ، الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة (
عن خمسة یكتتب فیها المساهمون بأسهم في أكتتاب عام ویكونون مسؤولین عن دیون 

  ) .الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسهم التي أكتتبوا بها



 

یة من القرارات التعسـفیة الصـادرة مـن أغلبیـة المسـاهمین یقتضـي حمایة الأقل
منا بیان الاحكام القانونیة التي تحد من سلطة الاغلبیة بالشكل الذي یضمن 

  .مصالح الغائبین أو المعارضین لهذه القرارات 
  :سنتولى دراسة هذا الموضوع بمباحث ثلاثة 

   .ركات المساهمة قلیة في الشنخصص المبحث الاول لبیان مفهوم الأ
ــــ ین فــــي المبحــــث الثــــاني صــــوراً للتعســــف الصــــادر مــــن الأغلبیــــة فــــي ثــــم نبّ

الشـركات المسـاهمة وأخیـراً نوضـح فـي المبحـث الثالـث وسـائل حمایـة الأقلیــة 
  في الشركات المساهمة 

  
  ومن االله التوفیق 

  
  
  
  
  
  

    
 

 
 
 
 
 
 

  –  الأولث ـالمبح-
  ةـمساهمة الـي الشركــة المساهمین فـمفهوم أقلی



 

   
لم تعد الهیئة العامة في الشـركة المسـاهمة تعبـرعن مصـالح المسـاهمین      
ون الاســهم الممثلــة فــي الهیئــة تكــقــد تكــون أغلبیــة مصــطنعة عنــدما لا فهــي

 العامة تعبر عن أغلبیة في رأسـمال الشـركة بحیـث تصـدر القـرارات مـن عـدد
عـــادي الصـــادر مـــن مـــن المســـاهمین لایملكـــون غالبیـــة رأس المـــال فـــالقرار ال

الاجتمــــاع الــــذي تعتمــــده الهیئــــة العامــــة یكــــون علــــى أســــاس أغلبیــــة الاســــهم 
 المدفوعـــــة أقســـــاطها والمقصـــــود بالأغلبیـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال هـــــي الاغلبیـــــة

مــن  ٩٢العــادي فقــد أشــارت الیــه المــادة بینمــا فــي القــرار غیــر .  )١(المطلقــة
أذا أقتصــــر (لهـــا العـــدل بقو  ١٩٩٧لســـنة  ٢١قـــانون الشـــركات العراقـــي رقــــم 

 هجــــدول الاعمــــال علــــى تعــــدیل عقــــد الشــــركة أو زیــــادة رأســــمالها أو تخفیضــــ
وهــو مــایعني أن النســـبة ) عندئــذ حضــور النســبة المطلوبــة للاجتمــاع الاول 

  .المطلوبة هي الاغلبیة المشترطة في الاجتماع العادي 
ة ســــنتولى بیــــان مفهــــوم الاقلیــــة للمســــاهمین فــــي الشــــركة المســــاهمة بثلاثــــ   

مطالب الاول للتعریف بأقلیة المساهمین والثاني للتفرقة بین مساهمي الاقلیة 
  .والمساهمین السلبین والثالث لبیان خصائص الاقلیة 

                                                 
تجتمع الهیئة العامة أجتماعاً عادیاً مرة واحدة في السنة في الأقل لمناقشة الأمور   )١( 

مقدار الارباح وریة كمناقشة التي تقع ضمن اختصاصاتها والتي تحصل بصورة د
ي الشركات نلطیف جبر كوما. ب الحسابات المیزانیة للمزید أنظر دقومناقشة تقریر مرا

،  ٢٠٠٦سنة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، دراسة قانونیة مقارنة ، التجاریة 
  . ٢٢٤ص



 

  – الأولالمطلب   -
  التعریف بأقلیة المساهمین في الشركة المساهمین 

 مـن الناحیـة یقصد بالأقلیة مـن الناحیـة اللغویـة الاشـخاص الـذین یمثلـون    
قل بالنسبة للعدد الاجمالي بمعنى هي الفارق بین الاغلبیة الحسابیة العدد الأ

  . والمجموع 
ومــن الناحیــة القانونیــة یتحــدد مفهــوم الاقلیــه فــي نطــاق الشــركات المســاهمة 
بــالنظر الــى رأســمال الشــركة فیقصــد بــه مجموعــة المســاهمین الــذین یمتلكــون 

س القـــدر الاقـــل مـــن نصـــف أو ذا هـــو المفهـــوم العینـــي وهـــ، مـــال الشـــركة  رأ
وقــد تحــدد الأقلیــة بــالنظر الــى عــدد الشــركاء وعندئــذ یقصــد ، المــادي للأقلیــة 

وهـــــذا هـــــو المفهــــــوم ، بالأقلیـــــة الشـــــركاء الأقـــــل عـــــدداً بالمقارنــــــة بالأغلبیـــــة 
غیر أن معنى ، الشخصي للأقلیة بحكم أنه یتحدد بالنظر الى عدد الشركاء 

له هذا المعنى السابق عینیاً كان أو شخصیاً  الأقلیة في الهیئات العامة لیس
ـــى عـــدد  ـــي ولا بـــالنظر ال ـــى رأس مـــال الشـــركة الكل فهـــو لا یتحـــدد بـــالنظر ال
الشــــــركاء الأجمــــــالي وأنمــــــا یتحــــــدد بــــــالنظر الــــــى الشــــــركاء الحاضــــــرین فــــــي 
أجتماعــات الهیئــة العامــة وبــالأدق بــالنظر الــى عــدد الأســهم الممثلــة فــي كــل 

و یقصـد بالأغلبیـة لـیس الأغلبیـة المطلقـة فـي راس وعلى هـذا النحـ، أجتماع 
المــال وأنمــا أغلبیــة الحاضــرین أجتمــاع الهیئــة العامــة للمســاهمین أي أغلبیــة 

  )١(الأسهم الممثلة في الأجتماع
فالأقلیـــة أذن هـــي مجموعـــة مـــن المســـاهمین الـــذین تفـــرض علـــیهم قـــرارات    

مـة فهـي تعتمـد علـى مـا الأغلبیة الحاضـرة أو الممثلـة فـي أجتمـاع الهیئـة العا

                                                 
الشبكة  بحث منشور في، حمایة المساهم في الشركات خفیة الاسهم ، مصباح نائلي   )١(

  .  www.ism.justice.net ٥في الموقع ص) الأنترنت(الدولیة للمعلومات 

http://www.ism.justice.net


 

تمثله المساهمة بـالنظر الـى مسـاهمة كـل المسـاهمین الـذین حضـروا أجتمـاع 
  . )١(الهیئة العامة

ویلاحظ في هذا الصدد أنه في الشركات التي تتكون من عدد قلیل من      
الشـركاء تبــدو الأقلیــة بــأنهم مجموعــة المسـاهمین الــذین یســاهمون فــي تكــوین 

أقــل مقارنــة مــع مجموعــة المســاهمین الــذین یشــكلون  رأس مــال الشــركة بقــدر
ـــــة  ـــــة العامـــــة ، الأغلبی ـــــي الهیئ ـــــة ف ـــــى الاقلی ـــــرض یقتـــــرب معن ـــــي هـــــذا الف وف

وعلـــى النقـــیض مـــن ، للمســـاهمین مـــن المعنـــى اللغـــوي العینـــي أو الشخصـــي 
ذلــك ففــي الشــركات التــي تتكــون مــن عــدد كبیــر مــن المســاهمین فــان الأقلیــة 

ة وفقاً لما تـراه أغلبیـة الهیئـة العامـة التـي تشـارك التي تخضع لقرارات الأغلبی
فــي تكــوین راس مــال الشــركة بحیــث تكــون الأقلیــة فــي الهیئــة العامــة مكونــة 

ـــة المســـاهمین التـــي، لأغلبیـــة رأس مـــال الشـــركة  ـــةتكـــون  وأغلبی فـــي  الأغلبی
المسـاهمین مـن  وأقلیـة الشركةفي راس مال  الأقلجزء لمكونة ل العامةالهیئة 

 العامـــة الهیئـــة وأغلبیـــة أقلیـــةدد بحیـــث یبـــدو التنـــاقض حـــادا بـــین حیـــث العـــ
  . )٢(راس المال للمساهمین وأغلبیة بأقلیة ةبالمقابل

  :ومما تقدم یمكن تعریف أقلیة المساهمین بأنها
المســاهم أو مجموعــة المســاهمین الــذین یمثلــون فــي الهیئــة العامــة نســبة فــي (

الأخــرى فهــم مجموعــة المســاهمین أقــل ممــا تمثلــه المجموعــة  رأســمال الشــركة

                                                 
حق المساهمین في الرقابة على إدارة الشركة في قانون ، حماد مصطفى أعزب . د )١(

والبورصات في بحث مقدم الى مؤتمر الأاسواق المالیة ، الشركات التجاریة الامارتي 
  . ١١ص، م ٢٠٠٧سنة ، دولة الأمارات العربیة المتحدة 

ص ، ١٩٨٤سنة ، مكتبة الجلاء ، المنصورة ، الشركات ،عبد الفضیل محمد احمد .د) ٢(
٧١-٦٤.  
  



 

الذین لم یعطوا أصـواتهم للقـرار الـذي تبنتـه المجموعـة التـي تمتلـك المسـاهمة 
  ).الأكبر في رأس المال بین المساهمین

  
  -المطلب الثاني-

  همي الأقلیة والمساهمین السلبیینالتفرقة بین مسا
وعـه مجم أنهـابخصیصـة هامـه وهـي  تمتـاز الأقلیـةمما یتقـدم یتبـین بـان 

ـــــین فـــــي  ـــــةمـــــن المســـــاهمین الممثل ـــــف عـــــن  الهیئ ـــــذلك فهـــــي تختل العامـــــة وب
والــذین یمكــن  العامــةالمســاهمین غیــر الحاضــرین وغیــر الممثلــین فــي الهیئــة 

نكان صحیحا  وإذاالمساهمون  بأنهموصفهم  كالمساهمین  الأقلیةمساهمي  إ
 العامـةیئـة الصـادرة مـن اله الأغلبیـةالغائبین وغیر الممثلین یلتزمون بقـرارات 

ن إلا،  والمســاهمین  الأقلیــةیمیــز بــین مســاهمي  الحضــور والغیــاب هــو مــا أ
علـــى  أوضـــحبشـــكل  المشـــاركةتتـــوفر لـــدیهم نیـــة  الأقلیـــة االســـلبیین فمســـاهمو 

وتضـعف  أمـوالهمخلاف المساهمین السلبیین الذین یقتصـرون علـى توظیـف 
لا تقــوم هــي شــرط موضــوعي خــاص  المشــاركةونیــة ، لــدیهم نیــة المشــاركة 

المســـاهمون الســـلبیون فـــان الرغبـــة لـــدیهم للحصـــول علـــى  إمـــاالشـــركة بدونـــه 
مـــن نفســـیة المشـــارك  أكثـــرفقـــط وتســـیطر علـــیهم نفســـیة المضـــارب  الإربـــاح

 يمـا یفكـر فـي أسـعار الأسـهم فـیفكـر بـالربح بقـدر  بحیث یصبح المساهم لا
عض یــربط وهــذا یخلــق أزدواجیــة فــي المســاهمین فــالب، ســوق الاوراق المالیــة 

وهـــــم قلیـــــل والـــــبعض الآخـــــر یشـــــكلون القاعـــــدة ، مصـــــیره بمصـــــیر الشـــــركة 
العریضــــة مــــن مســــاهمي الشــــركة تكــــون الرغبــــة لــــدیهم للمضــــاربة وتوظیــــف 
المدخرات وتصرفاتهم تكون تصرفات الدائنین بمعنـي أنهـم یكونـون مقرضـین 

أمور ومع ذلك فقد یتحول هذا الى مساهم أقلیة أذا زاد من اهتمامه ب، للمال 
الشركة أما لأكتسابه عدد كبیر من الأسهم عن طریـق شـرائها مـن مسـاهمین 
آخـــرین أو لكونـــه أكتشـــف أن الشـــركة قـــد تقـــع بمشـــاكل نتیجـــة التصـــرف فـــي 



 

ـــى مســـاهم ، أســـهمه فیهـــتم بشـــؤون الشـــركة  وقـــد یتحـــول المســـاهم الســـلبي ال
  . أغلبیة أذا ما تملك غالبیة رأس مال الشركة 

  -المطلب الثالث-
  ئص أقلیة المساهمین في الشركات المساهمةخصا

تتمیــز أقلیــة المســاهمین بمجموعــة مــن الخصــائص أهمهــا أنهــا مجموعــة    
واقعیة وأن دورها لا یتعارض مـع مبـدأ قـانون الأغلبیـة وأنهـا تعمـل لمصـلحة 

  .مجموع الشركاء سنتولى بیان ذلك بثلاثة نقاط 
   -:أقلیة المساهمین مجموعة واقعیة  –أولاً 
أن مباشـــرة حقـــوق أقلیـــة المســـاهمین لا یـــرتبط بعـــدد المســـاهمین الـــذین      

یمثلـــون هـــذه الأقلیـــة وأنمـــا فقـــط بقـــدر مـــا تمثلـــه هـــذه الأقلیـــة فـــي رأس مـــال 
الشــركة ویترتــب علــى ذلــك أنــه مــن المتصــور أن یمثــل الاقلیــة مســاهم واحــد 

ــغ حــداً یمثــل النســب المطلوبــة قانو  نــاً متــى كــان نصــیبه فــي رأس مــال قــد بل
وعلـى هـذا فـأن الأقلیـة لیسـت ، والتي تسمح بمباشرة الحقـوق المقـررة للأقلیـة 

فقــد تكــون ، حتمــاً مجموعــة مــن المســاهمین الــذین یعارضــون أرادة الأغلبیــة 
ومــا دامــت مباشــرة حقــوق الأقلیــة لا تتوقــف ، الأقلیــة متمثلــة بشــخص واحــد 

ابطة أو مجموعـة على عدد من یمثلون هذه الأقلیة ولا على تجمعها بشكل ر 
ـــة لا  وهـــذه،  ـــى افتـــراض تكوینهـــا تبقـــى مجـــرد مجموعـــة واقعی المجموعـــة عل

یعتــرف بهــا القــانون فهــي تظهــر باعتبارهــا الجــزء فــي رأســمال الشــركة الــذي 
عارض مالكوه إرادة العدد الأكبر من أصحاب الأسهم الممثلة بالهیئة العامة 

   .للمساهمین
   -: یتعارض مع مبدأ قانون الأغلبیة دور أقلیة المساهمین لا –ثانیاً   

تعد الهیئة العامة للشركة المسـاهمة الجهـة الوحیـدة التـي تتحمـل أعبـاء       
كــل القــرارات التــي تلــزم مجمــوع الشــركاء الا أن تــدخل الاقلیــة یجــب الایفهــم 

ة تمثـــل ســـلطة موازیـــ الأقلیـــة، وإنمـــا  علـــى أنـــه عـــدوان علـــى ســـلطة الاغلبیـــة



 

ولكــن بطریقــة مختلفــة إلــى حمایــة مصــالح المجمــوع ،  ، الأخــرىتهــدف هــي 
فالاقلیة لاتمتلك فرض وجهات نظرها وإنما تملك أن تعرضـها علـى الاغلبیـة 
وأن تسعى في أیصال صوتها وتشجیعها على القیام بـدورها وتخویلهـا سـلطة 

  . الرقابة على القرارات المتخذة من جانب الاغلبیة 
ة تفـرض وجـود أقلیـة بمعنـى وجـود معارضـة وعلى هـذا فـأن فكـرة الاغلبیـ    

فالمشرع یعترف بحق التصویت لكل المساهمین ومشـاركة الاقلیـة فـي تكـوین 
ولــذلك فــأن حقــوق الاقلیــة  الادارة هــي عنصــر مــن عناصــر نظــام الاغلبیــة ،

ـــة فحقـــوق الاقلیـــة تعنـــي المشـــاركة فـــي  ـــوازن لســـلطة الاغلبی تشـــكل نقطـــة الت
ورقابـة علـى سـلطة الاغلبیـة مـن ناحیـة أخـرى  تكوین أرادة الشركة من ناحیـة

  . ولذلك فأن حقوق الاقلیة صمام أمان بالنسبة للشركه 
  :أقلیة المساهمین تعمل لمصلحة مجموع الشركاء  –ثالثاً 
ة لـــم تـــرد ضـــمن أجهـــزة الشـــركة مـــن یـــلمـــا كانـــت الاقلیـــة مجموعـــة واقع     

الحسابات فأن حقوق  الهیئة العامة ومجلس الادارة والمدیر المفوض ومراقب
ـــاة الشـــركة ورغـــم وجـــود المصـــلحة الخاصـــة  ـــدخل فـــي حی ـــة تســـمح بالت الاقلی
للأقلیــة الا أن هــذه المصــلحة لاتعــارض مصــلحة الشــخص المعنــوي رغــم أن 
التعــارض یكــون واضــحاً فــي الشــركات كثیــرة عــدد الشــركاء والتــي تبــدو منهــا 

ن أیجـابیون تتـوفر ظاهرة أزدواج مركز المساهمین فیها بحیث یوجد مسـاهمو 
لدیهم نیة المشاركة بشكل أوضح ومسـاهمون یتصـرفون كمـا لـو كـانوا مجـرد 

فـــي  الأقلیـــةتـــدخل  لا ینحصـــر دائیـــنن للشـــركة ، ولـــذلك ففـــي هـــذه الشـــركات
ین وعندئـــذ فـــأن ید إلـــى المســـاهمین الســـلبالأقلیـــة وإنمـــا یمتـــمصـــالح بالتـــأثیر 

كن لأن حقــوق الاقلیــة الخلــط بــین مصــالح الاقلیــة ومصــالح المجمــوع غیــرمم
  . هنا تبدو وكانها تباشر لمصلحة المجموعة 

  
  -المبحـث الثانـي-



 

في  للتعسف الصـادر مـن أغلبیـة المساهمیـن صـور
  الشركات المساهمة

ن  دراســة صــور التعســف فــي القــرارات الصــادرة مــن أغلبیــة المســاهمین  إ
مین مــن تلــك ة وتــأثر أقلیــة المســاهعامــة للشــركة المســاهمفــي الهیئــات ال

القــرارات یقتضـــي منــا بیـــان مفهــوم التعســـف فــي تلـــك القــرارات وعناصـــر 
التعســـف فـــي مطلـــب أول ومـــن ثـــم دراســـة صـــور للتعســـف فـــي اســـتعمال 

  : الحق من قبل أغلبیة المساهمین في مطلب ثاني وكما یأتي 
  

  – الأولالمطلب -
  مفهوم التعسف في القرارات أغلبیة المساهمین

اعـد العامـة فـي القـانون المـدني بأستعمال الحق وفقاً للقو یقصد بالتعسف     
  : ب الفقه المدني بأنه وبحس

ــــذي یمــــارس حقــــاً مــــن حقوقــــه دون أن یتجــــاوز (  ــــزام الشــــخص ال ال
عن استعمال الحق علـى نحـو  أحدوده بتعویض الغیر عن الضرر الذي ینش

 )١( )التي تحددها قیم المجتمع ومصلحتهینحرف به عن وظیفته الاجتماعیة 
 .  
وبــالرجوع إلــى نــص المــادة الســابعة مــن القــانون المــدني العراقــي نجــد أن    

  : التعسف بأستعمال الحق یحصل في الاحوال الآتیة 
  .الغیر بأذا لم یقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار : أولاً 
یـة لاستعمال إلى تحقیقهـا قلیلـة الاهمأذا كانت المصالح التي یرمي هذا ا :ثانیاً 
  . حیث لایتناسب مطلقاً مع مایصیب الغیر من ضرر بسببها ب

                                                 
الوجیز في نظریة ، محمد طه البشیر ، عبد الباقي البكري ، عبد المجید الحكیم . د )١(

  . ٢٢٩ص،  ١٩٨٠سنة ، بغداد ،  ١ج، صادر الألتزام م، القانون المدني ، الألتزام 



 

ــــاً  ــــر  :ثالث ــــى تحقیقهــــا غی ــــي یرمــــي هــــذا الاســــتعمال إل ــــت المصــــالح الت أذا كان
قــرارات أغلبیــة المســاهمین فــي وبخصــوص التعســف الحاصــل فــي . مشــروعه

نقـــــول أنـــــه یتحقـــــق بصـــــدور قـــــرار مـــــن الهیئـــــة العامـــــة  الشـــــركات المســـــاهمة
ح الاقلیــة تحقیــق مصــالح الاغلبیــة علــى حســاب مصــالیســتهدف للمســاهمین  

فر أركـــان التعســـف قـــرارات الاغلبیـــة یجـــب تـــو  وحتـــى نكـــون آزاء تعســـف فـــي
  : دید عناصر التعسف وهما عنصران وشروطه ومن ثم تح

  . الأقلیة بمساهميالضرر  إلحاقعنصر مادي یتمثل في -
 وداً عنصر معنوي یتمثل في كون الضرر الذي یلحق بالاقلیة مقص-

  .سنتولى بیان عناصر التعسف بأستعمال الحق بفرعین 
  –الفرع الاول -

  )الضرر(العنصر المادي للتعسف 
لضـــرر الناشـــيء مـــن القـــرار الـــذي یتمثـــل العنصـــر المـــادي للتعســـف با      
ـــة العامـــة للمســـاهمین ، ولایشـــترط فـــي هـــذا الصـــدر أن یكـــون أصـــد رته الهیئ

مذكور بل یكفي أن یكون الضـرر مقـدراً أي الضرر قد نشاً فوراً عن القرار ال
فیمــا بعــد ، وعلــى ذلــك فــأن القــرار الصــادر بتخویــل  ولــو لــم یظهــر الاممكنــاً 

المـــدیر المفـــوض أجـــراء عملیـــة لحســـاب الشـــركة یثبـــت فیمـــا بعـــد أنهـــا ضـــارة 
فأنــه لایعتبــر أقــل تعســفاً مــن القــرارات التــي تمــس مصــالح الشــركة ، ولــذلك 

غ وصــف التعســف علــى قــرار صــادر مــن أن تســببأمكــان محكمــة الموضــوع 
ه یالاغلبیــة أســتناداً إلــى وقــائع لاحقــة علــى القــرار مادامــت هنــاك علاقــة ســبب

   .بین القرار والضرر
إن الضرر الذي یحدثه قرار الاغلبیة یمكن أن یتخذ أحدى الحالتین 

:   



 

إذا ماأتخـــذت الاغلبیـــة قـــرارات تلحـــق الضـــرر بالشـــركة   : الأولـــىالحالـــة 
ها أي مجموع المساهمین دون تمییز بین أغلبیة وأقلیـة فـالقرار یـؤدي إلـى ذات

  . وحدها  أفقار الشركة ذاتها ولیس فقط الحاق الضرر بالأقلیة
إذا كـــان مــن شـــأن القـــرارت الصـــادرة عـــن الهیئـــة العامـــة : الحالـــة الثانیـــة 

للمســاهمین الحــاق الضــرر بــبعض المســاهمین دون الــبعض الآخــر فالضــرر 
أتخــاذ القــرار ، وعندئــذ یتمثــل الضــرر ع علــى الاقلیــة التــي تشــارك فــي هنــا یقــ

ــــرار تمی ــــتجْ عــــن الق ــــفــــي الاخــــلال بالمســــاواة بــــین المســــاهمین فین ز بعــــض ی
ســاهموا المســاهمین وهــم مســاهموا الاغلبیــة والاضــرار بــالبعض الآخــر وهــم م

  . الاقلیة
  :سنقول كلمة موجزة في الحالتین وكما یأتي 

  :بمصالح الشركة  ارالاضر  -: أولاً  
ذكرنـا أن الضـرر هنــا یتمثـل بأتخـاذ قــرار مـن أغلبیـة الهیئــة العامـة یكــون    

ذاتهــا ، ومثــل هــذا القــرار یضــر أیضــاً  الشــركة مــن شــأنه الأضــرار بمصــالح
بمصـــالح حـــاملي الســـندات والعـــاملین والمتعـــاملین مـــع الشـــركة مـــن مـــوردین 

  .ومشترین 
 لسنة ٢١نها قانون الشركات العراقي رقم وم.  )١(وتجیز بعض القوانین     

أولاً منـــه تـــدخل كـــل ذي مصـــلحة بشـــؤون ) ٤٥(المعـــدل فـــي المـــادة  ١٩٩٧
الشــركة ویطلــب مـــن المحكمةالمختصــة أبطــال الأكتئـــاب فــي حالــة المســـاس 

 هــؤلاء  بــالحقوق المشــروعة لأي شــخص نتیجــة مخالفــة قواعــد الاكتئــاب ومــن
دات فلــم تعــد مصــلحة الشــركاء هــي أصــحاب المصــالح الــدائینن وحملــة الســن

                                                 
 ٥٢،  ٤٩،  ٤٣وكذلك المواد  ١٩٦٦من هذه القوانین قانون الشركات الفرنسي لسنة   )١(

ولكل ، بخصوص دائني الشركة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من قانون الشركات المصري رقم 
  وحملة السندات في حمایة حقوقهم ، ذي مصلحة 



 

تمــام بــل مصــلحة المشــروع الــذي تأسســت الشــركة مــن الوحیــدة الجــدیرة بالأه
أجلــه لـــذلك فـــأن الرقابـــة علــى قـــرارات الاغلبیـــة تجـــد ســندها فـــي حمایـــة كافـــة 
المصالح الذي یمثلها المشروع سواء تمثلت فـي مصـالح الشـركاء أو مصـالح 

فـــي الشـــركة ولـــیس مصـــالح الاقلیـــة أصـــحاب الســـندات أو مصـــالح العـــاملین 
  . لذلك یعد تعسفاً قرار الاغلبیة الذي یضر بمصلحة الشركة ذاتها 

ن قـــانون الشـــركات المصـــري رقـــم مـــ ٧٦وتطبیقـــاً لـــذلك جـــاء فـــي المـــادة     
  : في قانون الشركات العراق مایأتي مقابل لها والتي لا ١٩٨١ لسنة ١٥٩
لصالح فئة معینة من المساهمین وكذلك یجوز أبطال كل قرار یصدر ( ... 

أو للأضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غیرهم دون 
  ). أعتبار لمصلحة الشركة 

یفهم التعسـف فـي هـذا الـنص الابأعتبـاره أضـراراً بـبعض المسـاهمین  ولا     
أو لتحقیــق نفــع خــاص للــبعض الآخــر ، ومــن ثــم یخــرج عــن نطــاق التعســف 

ي ضاراً بالشركة كلها ، وعلى ذلك فأن التعسف وفقـاً  اعتبارهیمكن  القرار الذ
لهــــذا الــــنص هــــو كــــل قــــرار یصــــدر لصــــالح فئــــة معینــــة مــــن المســــاهمین أو 

  . للأضرار بهم دون أعتبار لمصلحة الشركة 
  : الأخلال بالمساواة بین المساهمین  –ثانیاً 
 أنـه وأن كـان لا تعسـفاً إذلیس كـل أخـلال بالمسـاوة بـین المسـاهمین یعـد     

أحـــد الشـــركاء مــــن تحملـــه مخـــاطر المشـــروع وأقتســـام الأربــــاح  إعفـــاءیمكـــن 
والخسائر الا أن هناك بعض الشروط التي لاتعتبر ماسة بهذا الاصل ، فـلا 

فــي الشــركة فــلا  حصـتهبنســبة  الأربــاحیشـترط أن یكــون نصــیب الشـریك مــن 
اء في الارباح مع نسـبة یعد أخلالاً بالمساواة عدم تساوي نسبة أشتراك الشرك

الاشـــتراك فـــي الخســـائر أو أذا لـــم تكـــن نســـبة نصـــیب كـــل مـــن الشـــركاء فـــي 
   .في رأس المال موالخسائر بنسبة حصته الأرباح



 

ـــــه لا     ـــــا نفهـــــم أن ـــــرار الصـــــادر مـــــن أغلبیـــــة  ومـــــن هن ـــــار الق یكفـــــي لأعتب
 ل بالمســاواة بــین المســاهمین بــلیخــالمســاهمین فــي الهیئــة العامــة تعســفیاً أن 

أن یقصد منه تحقیق مصلحة خاصة لمسـاهمي الاغلبیـة ، وعلـى یلزم أیضاً 
ذلك إذا كان القصد من القرار تحقیق مصـالح الشـركة فـلا یكـون تعسـفیاً ولـو 
ترتب علیه أفادة بعض الشركاء أكثر من الـبعض الآخـر أي ولـو كـان هنـاك 

  . أخلال بالمساوة 
ة مـــن الاغلبیــــة قـــد تضــــر إلـــى القــــرارات الصـــادر  دنشـــیر فـــي هــــذا الصـــد    

بالمســاهمین جمــیعهم بمــافیهم الاغلبیــة ولكــن بصــفتهم شــركاء فــي الشــركة ، 
القــرارات فعنــدما تتخــذ الاغلبیــة قــراراً  تســتفید مــن هــذه الأغلبیــةومــع ذلــك فــأن 
 الأغلبیـةحفـة هنـا تتحمـل بشـركة أخـرى وفـق شـروط مج.  )١(بأندماج الشركة

تبـار أن المسـاهمین جمـیعهم یشـاركون الضرر كما هو الحال مـع الاقلیـة بأع
الشــركة  فــي تكــوین رأس المــال ولكــن مــع ذلــك تبقــى للأغلبیــة المصــلحة فــي

ومن ثم فإذا كانت  للأغلبیةق عملیة الدمج مكاسب الدامجة وفي النهایة تحق
سـب مـن قــرار مـن الشـركاء فهــي تك ن قـرار الـدمج بصــفتهمالاغلبیـة تخسـر مــ

ع ذلــك فمثــل هــذا القــرار ســیلحق الضــرر ر ولكــن مــالــدمج بصــفتهم مــن الغیــ
بالشركة كونه صدر بقصـد تحقیـق مزایـا لهـا فـي شـركة أخـرى ومـن ثـم یكـون 

  . الضرر الذي لحق بالشركة أمراً مرغوباً فیه 

                                                 
ركة الضم والمزج وله صورتان فأما أن یقع بین شركتین قائمتین فعلاً یقصد بأندماج الش )١(

لقیام شركة جدیدة فتنقضي كل منهما وتنشأ شركة أخرى محل الشركتین المندمجتین 
یطلق علیه بالاتحاد أو المزج والصیغة الأخرى هي أتفاق شركة على الأنضمام الى 

تسع نطاق الشركة الثانیة الدامجة شركة أخرى قائمة بحیث تنقضي الأولى المندمجة وی
الشركات التجاریة ، عدنان أحمد ولي العزاوي . باسم محمد صالح ود. للمزید أنظر د

  . ٨٣ص،  ٢٠٠٧سنة ، المكتبة القانونیة : بغداد ،  ٢ط



 

الاخـرى التــي تبـین أن الاغلبیـة تلحــق ضـرراً بالشـركة مقابــل  الأمثلـةومـن    
ة أغلبیـة الاسـهم تحقیق مصالح خاصـة بهـا فـي شـركة أخـرى أن تتملـك شـرك

فــي شــركة إنتــاج ســلعة معینــة وتســتغل ســلطتها فــي أبــرام عقــد بــین الشــركتین 
تتولى فیه شركة  أنتاج السـلعة توریـد كـل أنتاجهـا مقابـل سـعر یقـل عـن ثمـن 
التكلفــة للشــركة الاخــرى ممــا أدى إلــى وقــوع شــركة أنتــاج الســلع فــي مشــاكل 

لــى الانهیــار الا أن الاغلبیــة مالیــة أدت إلــى أنهیــار قیمــة أســهمها وأشــرافها ع
وأن لحقهـــا ضـــرر مـــن جـــراء تـــدهور حالـــة شـــركة انتـــاج الســـلعة الا أن هـــذا 
الضــرر تقللــه مزایــا كبیــرة حققتهــا الشــركة الاخــرى ومــن ثــم تكــون الاقلیــة هــي 

  . الخاسرة وحدها 
ـــین المســـاهمین      ـــه أخـــلال بالمســـاواة ب إن التعســـف یمكـــن أن یوصـــف بأن

ضــــي لرقابــــة قــــرارات الاغلبیــــة یكــــون طبیعیــــاً وممكنــــاً ولــــذلك فــــأن تــــدخل القا
قهـــا مـــع الأغلبیـــة وتوافوالقاضـــي لایتـــدخل فـــي تقـــدیر مـــدى ملائمـــة قـــرارات 

مصلحة الشركة بل یتدخل للتعـرف علـى مـا إذا كانـت قـرارات الاغلبیـة تمـس 
  . بالمساواة بین المساهمین 
   –الفـرع الثانـي  -

  العنصـر المعنـوي للتعسـف
فیمــا ســبق أن العنصــر المــادي للتعســف یتحقــق بحصــول ضــرر  ذكرنــا     

بمصالح الشركة أو أخلال بالمساوة بین المساهمین وهو مایمكن ملاحظته ، 
ولكـــن مـــن الصـــعب تحدیـــد العنصـــر المعنـــوي للتعســـف فهـــو قـــد یتمثـــل بنیـــة 

عـن نیـة تتمثـل فـي  بالمساواة قـد نشـأ الإخلالي أن یكون الاضرار بالأقلیة أ
ر بمساهمي الاقلیة ، وقد یتحقق العنصر المعنـوي إذا مـاتوفرت الحاق الضر 

نیـة تحقیــق منــافع شخصــیة للاغلبیـة علــى حســاب الاقلیــة ولـو لــم تكــن هنــاك 
نیة أضرار تجاه الاقلیة فالتعسـف یتحقـق لمجـرد أن الاغلبیـة لـم تتـوخ تحقیـق 



 

مصالح مجموع الشركاء بـل أرادت خدمـة مصـالح مسـاهمي الاغلبیـة وحـدهم 
  : ول بحث ذلك بنقطتین سنتا

  :ضرورة توفر نیة الاضرار بالأقلیة  –أولاً 
اولات الهیئــة الــروح التــي دارت فــي اطارهــا مــدفــي بمعنــى یجــب البحــث     

العامـــة للمســـاهمین بحیـــث یجــــب البحـــث فـــي النوایــــا التـــي حركـــت الاغلبیــــة 
ساوة فیجب أن یكون الأخلال بالم الأقلیةي ماهسلاتخاذ قرارها الذي أضرَّ بم

ي مهسـابم الإضـرارقد حصل عن نیة وقصد ویجب أن تتجه هـذه النیـة إلـى 
وعلــى ذلــك فأنــه حتــى یكــون هنــاك تعســف یلــزم فضــلاً عــن الاخــلال  الأقلیــة

في أن یمثل قرار الأغلبیة بالمساوة بین المساهمین توافر نیة الاضرار فلا یك
 ج عنـــه ضـــرر حتـــى یكـــون هنـــاك تعســـف بـــل لابـــد مـــن التضـــحیةخطـــأ ینـــت

  .العمدیة بمصالح الاقلیة 
  :نّیة تحقیق مصالح شخصیة للاغلبیة  –ثانیاً 
ـــین المســـاهمین بمعنـــى تحقیـــق       ـــذلك تعمـــد الاخـــلال بالمســـاوة ب یقصـــد ب

یاً حمصـــــالح شخصـــــیة لمســـــاهمي الاغلبیـــــة فـــــالقرار التعســـــفي یصـــــدر مضـــــ
 بمصالح مساهمي الاقلیة تحقیقاً لمصالح خاصة للاغلبیة بمعنـى أنـه لایهـتم

  . بمصالح باقي المساهمین في الشركة 
إن قصد تحقیق مصالح خاصة قد لایستلزم تـوفر نیـة الاضـرار بمـا هـي     

الاقلیة ولذلك فأن هذا یكـون مـن شـأنه تـوفیر حمایـة أوسـع لمسـاهمي الاقلیـة 
فالتعســف یعتبــر موجــوداً لــیس لأن الاغلبیــة قصــدت الاضــرار بالاقلیــة فقــط 

تحقیـــــق مصـــــالح شخصـــــیة لمســـــاهمي الاغلبیـــــة وإنمـــــا لمجـــــرد أنهـــــا تهـــــدف ل
افع ت هـي الـدسـفالأضرار التي تلحق بالأقلیة لیست سوى نتیجة للتعسف ولی

له ، فالضرر الذي یلحق بالأقلیة لیس هو الغایة التـي تبحـث عنهـا الاغلبیـة 
ق فــي النهایــة میــزة شخصــیة للأغلبیــة ، فالأغلبیــة الوســیلة التــي تحقــ بــل هــو

مصلحة شخصـیة غریبـة عـن مصـلحة الشـركة تكـون  التي تهدف إلى تحقیق



 

قــد أتــت ســلوكاً یتنــافى مــع نیــة المشــاركة التــي تعــد مــن الشــروط الموضــوعیة 
الخاصة لعقد الشركة والتي تفرض بعدم قیـام الاغلبیـة بتحقیـق هـدف یختلـف 

  . عن هدف مجموع الشركاء 
 لـــم یكـــن هنـــاك كـــون لـــه قیمـــة مـــاأن العنصـــر المعنـــوي لا ت صـــفوة القـــول 

عنصــر مــادي حتــى یتحقــق التعســف فــي قــرار الاغلبیــة فــلا یمكــن محاســبة 
الاغلبیة على مجرد البواعث فلا یصح الحدیث عن تعسف الاغلبیة أذا كان 
ـــة لـــم یكـــن مـــن شـــأنه أحـــداث ضـــرر  قصـــد تحقیـــق مكاســـب خاصـــة للاغلبی

الشخصــیة فــي  مصــلحتهع فــلا یمكــن محاســبة المســاهم الــذي یضــبالأقلیــة ، 
ــم  التصــویت علــى القــرار فــي الهیئــة العامــة للمســاهمین طالمــاعنــد  اعتبــاره ل

  . غیره من المساهمین الضرر ب إلحاقیترتب على ذلك 
  –المطلب الثاني  -

  صور التعسف الصادر من أغلبیة المساهمین 
مكــــن حصــــرها صــــادر مــــن أغلبیــــة المســــاهمین یف الإن صــــور التعســــ      

لعامـة للمسـاهمین تطبیقـاً لقـانون ها قرار مـن الهیئـة ابالحالات التي یصدر فی
الاغلبیـــة وینـــتج عنـــه أخـــلال بالمســـاواة بـــین المســـاهمین ویكـــون القصـــد مـــن 

ــــق ــــةخاصــــة  مصــــالح القــــرار تحقی ــــة ومــــن هــــذه  للأغلبی ــــى حســــاب الاقلی عل
التعســف الصــادر مــن الاغلبیــة فــي الشــركات الولیــدة ، تعســف : التطبیقــات 

ـــداول الاســـهم ، تعســـف الاغلب ـــد ت ـــة عن ـــاح إلـــى الاغلبی ـــة عنـــد أضـــافة الارب ی
الاحتیاطي ،تعسف الاغلبیة عند زیادة رأس المال وتعسف الأغلبیة بمناسـبة 

  : بخمسة فروع وكما یأتي . حل الشركة سنتولى بیانها 
  
  

  –الفرع الاول -



 

  تعسف الاغلبیة في الشركات الولیدة 
شــركتین تعــد الشــركة الولیــدة أو التابعــة شــركة ناشــئة مــن آثــار أنــدماج       

ك  م تملــك أســهمها مــع أســتمرار شخصــیتها المعنویــةتــفهــي شــركة  ــ . رغــم ذل
أخـرى بالكامـل أو  ة المتملكة لأسهم بشـركة مسـاهمةوتسمى الشركة المساهم

  . )١(من الاسهم بالشركة الأم) %٥٠(مالایقل عن 
ولا یوجـــد فـــي قـــانون الشـــركات العراقـــي النافـــذ تنظـــیم قـــانوني لمثـــل هـــذه     

م النافــذ مــن تعریــف  ٢٠٠٤وى مــاذكره قــانون المصــارف لســنة الشــركات ســ
  : للشركة التابعة في المادة الاولى منه بقوله 

ي شـــركة أخـــرى ابعـــة الشـــركة التـــي تحكـــم مصـــرف مـــا وإ تعنـــي الشـــركة الت( 
ي شــــركة أخــــرى أســــتناداً الشــــركة التــــي تســــیطر علــــى المصــــرف وإ  تحكمهــــا

  ) . قبل البنك المركزي العراقي  للمعاییر المحددة في اللوائح التنظیمة من
ج عنـه علـى الشـركة الولیـدة یمكـن أن ینـت مولاشك أن سیطرة الشـركة الأ     

أضرار بالأقلیـة نتیجـة الاخـلال بالمسـاواة بـین مصـالح الشـركة الأم ومصـالح 
  . باقي المساهمین 

إن الشـــركة إذا كانـــت لاتملـــك الاعـــدداً قلـــیلاً مـــن الاســـهم فـــي الشـــركات      
خــرى فــأن نفوذهــا وتأثیرهــا یكــون محــدوداً ومــن ثــم لایوجــد تعســف والقــول الا

نفســه ینطبــق إذا كانــت مســاهمة الشــركة فــي رأســمال الشــركة الاخــرى كبیــرة 
ذ علـى الغالبیـة ي المسـاهم الوحیـد فیهـا الـذي یسـتحو جداً بحیث تكاد تكون هـ

یة من الناح اوحتى لوحصل تعسف فهو لن یضر أحد. الساحقة من الاسهم 
وعلــى العكــس مــن ذلــك یمكــن أن یكــون تصــویت الشــركة الأم فــي . العملیــة 

مشـــاركة كبیـــرة  هنــاك الهیئــة العامـــة للشــركة الولیـــدة ضـــاراً بالأقلیــة إذا كانـــت

                                                 
سنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع : عمان ، ) دراسة مقارنة(الشركات ، أكرم یا ملكي . د )١(

  . ٤٥٣ص،  ٢٠٠٦



 

أجنبیة عن الشركة الأم تقوم إلى جانب الشركة الأم المسیطرة فلو فرضنا أن 
ولــى هــي التــي تســیطر علــى الشــركة ب فمعنــى ذلــك أن الشــركة الأ الشــركة أ

ن ) أ(تتخـــذ القـــرارات التـــي تهـــم الشـــركة ب بمـــا یحققـــق مصـــالح الشـــركة   دو
أهتمـــام بمصـــالح الشـــركاء الآخـــرین ، وقــــد تهـــدف الشـــركة الأم وهـــي تلحــــق 
الضرر بالأقلیة في الشركة الولیدة إلى تحقیق مصلحة شركة ولیدة أخرى أو 

  . قیق مصالحها بأعتبارها شركة أماً تح
یحـــدث تعســـف بـــین شـــركة أم وشـــركات ولیـــدة مـــن جنســـیات ویمكـــن أن     

مختلفــة فــلا یمكــن أن تشــتري شــركة أم منتجــات شــركة ولیــدة بأقــل مــن ســعر 
التكلفـة وتقــوم فـي الوقــت نفسـه ببیــع المنتجــات الشـركة ولیــدة أخـرى فــي دولــة 

  .أخرى بسعر مرتفع بحیث تمتص الشركة الأم أرباح الشركتین الولیدتین 
أن التعسـف قـد یحصـل مـن قـرارات الاغلبیـة فـي الشـركات خلاصة القـول    

  . رها على مصالح الشركات الولیدة یتأثو الأم 
  –الفرع الثاني  -

  تعسف الأغلبیة عند تداول الاسهم 
من خصائص الاسهم أنها قابلة للتداول بـالطرق التجاریـة أي بغیـر الطـرق   

من أهم خصائص ، وتعد خصیصة التداول  )١(التي تخضع لها حوالة الحق
ة والتداول من النظام العام ولا المساهممن أهم خصائص الشركة الاسهم بل 

یجــوز التنــازل عنــه ، ومــع ذلــك هنــاك قیــود قانونیــة تحــد مــن حریــة التــداول 
بالاسهم ، ولكن هذه القیود مشروطة بالاّ تصل إلى حد حرمان المساهم مـن 

  . حق التداول 

                                                 
الطرق التجاریة في التداول هي المناولة أو التطهیر بینما في الطرق المدنیة في التداول  )١(

  .حوالة الحق والعقد بین الأحیاء والوصیة والمیراث بین الأموات والاحیاء 



 

الـــذي یكـــون بمقتضـــاه ) دالاســـتردا(الشـــفعة  مـــن القیـــود الاتفاقیـــة حـــقو       
لحســـاب الشـــركة أو المـــراد تـــداولها  الأســـهمة أن یشـــتري لمجلـــس أدارة الشـــرك

تقریــر حــق أفضــلیة للمســاهمین فــي الشــركة فــي شــراء الاســهم المــراد تــداولها 
بالاولویة على غیر المساهمین وتكون مباشرة الحق خلال فترة زمنیة معقولة 

ت أعـــلانتبـــدأ مـــن و  تنـــازل الأصـــبح  وألال المســـاهم عـــن رغبتـــه فـــي التنـــاز  قـــ
  . لأجنبي عن الشركة صحیحاً وأنتج أثرة في مواجهة الشركة والمساهمین 

المعـــــدل حــــــق  ٩٩٧لســــــنة  ٢١ویعـــــرف قـــــانون الشــــــركات العراقـــــي رقـــــم    
منـــه  ٦٥الاســـترداد فـــي نطـــاق الشـــركة المحـــدودة فقـــط فقـــد جـــاء فـــي المـــادة 

  : مایأتي 
ح المســـاهمون فیهـــا علـــى غیـــرهم فـــي شـــراء المحـــدودة ، یـــرجفـــي الشـــركة (  

  ...) .أسهمها 
ف قـانون الشـركات العراقـي رقـم فـي نطـاق الشـركات المسـاهمة فـلا یعـر  أما  

 ٢٠٠٤ل حق الاسترداد ولكن قانون المصارف لسنة المعد ١٩٩٧ لسنة ٢١
  . منه بقولها  ٣٦استثناء في المادة أشار إلیه 

رف أن یشتري أسهمه هو الابموافقة مسبقة من البنـك ولأ یجوز للمص( ...  
  ) . المركزي العراقي

المصارف التي تتخذ شكل  أسهمالاسترداد في  والمتأمل لهذا النص یجد أن 
  . ن بموافقة البنك المركزي العراقيیكون جائزاً ولك )١(شركة مساهمة

أفضـلیة فحق الاسترداد هذا یكون في نطـاق الشـركات المسـاهمة بمثابـة حـق 
وعلــــى مــــرحلتین فــــي المرحلــــة الاولــــى یتضــــمن حــــق الموافقــــة علــــى مشــــترى 

  .الاسهم 

                                                 
بحث منشور ، الشكل القانوني للمصارف العراقیة ، علي فوزي الموسوي . للمزید راجع د  )١(

  . ٧٩ص، م ٢٠١٠/العدد الثالث في آب، بغداد ، الأقتصادي  في مجلة الملف



 

   ) .١(وفي المرحلة الثانیة یتضمن أسترداد الأسهم
نشــیر فــي هــذا الصــدد الــى أن قضــاء محكمــة التمییــز فــي العــراق یــذهب الــى 
أن حق الأسترداد وما یقترن به من وجوب تبلیغ الشـركاء بـالبیع یسـري علـى 

  . )٢(وع الرضائیة دون الجبریة فیها والتي تنفذ قضاءً البی
أمــــا عــــن الأســــباب التــــي تــــؤدي بالأغلبیــــة الــــى أصــــدار قــــرار مشــــوب       

  : بالتعسف عند تداول الأسهم فهي ما یأتي 
  : التعسف الناتج عن شرط الأولویة  –أولاً 

إن شرط موافقة الشركة على التنازل عن الاسهم یكون مقترناً بشـرط 
ولویــة أي تقریــر حــق للشــركة المســاهمة بــأن تقــوم هــي بالشــراء أو بتعیــین الأ

، شـــخص آخـــر تختـــاره مســـاهماً أو غیـــر مســـاهم لیحـــل محـــل المتنـــازل ألیـــه 
وبــذلك یحصــل التوفیــق  بــین مصــلحة المســاهم الــذي یریــد التصــرف بأســهمه 
من ناحیة ومصلحة الشركة في تفادي دخول أشخاص غرباء فیها من ناحیة 

وسواء ورد شرط موافقة الشركة على التنازل مقترنـاً بشـرط الأفضـلیة ، أخرى 
أم ورد شرط الأفضلیة مستقلاً فأن التعسف ممكن ومتصور ویتمثل في عدم 
شـــراء الســـهم مقابـــل ثمـــن عـــادل بمعنـــى مباشـــرة حـــق الأولویـــة أو الأفضـــلیة 

ي هذا النحو یـومباشرة حق الأولویة على ، بطریقة تلحق ضرراً بالمساهم  ؤد
غیـر مشـروعة علـى الى زیادة نصیب المساهمین الباقین في الشركة بطریقـة 

عن أسهمهم وهو ما یخرق حساب أنقاص نصیب المساهمین الذین یتنازلون 
مــن القــانون المــدني  ١٥٠/١مبــدأ حســن النیــة المنصــوص علیــه فــي المــادة 

                                                 
دراسة لحق الشفعة في قانون ، حق الشركاء في الاسترداد ، عبد الرحمن السید قرمان . د )١(

  . ١٠٩ص،  ٩٩٥سنة ،  ٢ط، دار النهضة العربیة : القاهرة ، الشركات 
ضاء الصادرة عن نقابة منشور في مجلة الق ٢٧٤/١٩٧٧قرار محكمة تمییز العراق   )٢(

  . ١٩٧٧المحامین في بغداد العددان الثالث والرابع كانون أول سنة 



 

وبطریقــة یجــب تنفیــذ العقــد طبقــاً لمــا أشــتمل علیــه : (العراقــي التــي جــاء فیهــا 
  ) .تتفق مع ما یوجبه حسن النیة

   -: التعسف الناتج عن شرط موافقة الشركة على أنتقال ملكیة الاسهم: ثانیاً 
یمكـــن أن  هنـــأعنـــدما یـــرد شـــرط موافقـــة الشـــركة علـــى أنتقـــال ملكیـــة الاســـهم ف

) ئــة العامــة أو مجلــس الإدارةالهی(وســیلة تعســف مــن جانــب الشــركة یكــون  
قـرار رفـض التنـازل مسـبباً وأن یكـون هـذا التسـبب جـدیاً لذلك یجب أن یكـون 

  .ومقنعاً 
أن قابلیــة الســهم للتــداول ولــو كانــت مقیــدة فأنهــا مــا زالــت  -:خلاصــة القــول 

ومن ثم فأن حق المساهم في الخروج من الشـركة ، ضمانة أساسیة للمساهم 
عـــن طریـــق التصـــرف فیمـــا یملكـــه مـــن اســـهم یعتبـــر مـــن النظـــام العـــام یمّكـــن 

لأقلیـة مـن عـدم الخضـوع أمـام الأغلبیـة ویترتـب علـى ذلـك ان القیـود الــواردة ا
على تداول الاسهم یجـب أن تقـرر بأقصـى قـدر مـن الحـذر ویجـب أن تكـون 

  .هذه القیود خاضعة لرقابة القضاء 
 –الفرع الثالث  –

  تعسف الأغلبیة عند اضافة الأرباح الى الأحتیاطي
كة بنســبة معینـــة مــن أرباحهـــا یقصــد بالأحتیــاطي مبلـــغ تقطعــه الشـــر 

الصــــافیة الســــنویة لمواجهــــة الخســــارة التــــي قــــد تلحقهــــا فیمــــا بعــــد أو لتفــــادي 
النفقات الاستثنائیة أو لتوزیعه كربح في السنوات التي لا تحقـق فیهـا الشـركة 

  . )١(ربحاً أو لمواجهة التوسع في أعمال الشركة
نـاتج حصـته أولاً  وتكوین الأحتیـاطي یعنـي أن المسـاهم لا یحصـل علـى كـل

بــأول بــل یحصــل علــى جــزء منــه فــي وقــت متــأخر فــي ســنوات مقبلــه أو عنــد 
  .حل الشركة 

                                                 
  .  ٢١٢ص، مرجع سابق ، عدنان أحمد ولي العزاوي . باسم محمد صالح ود. د )١(



 

وتكــــوین هــــذا الأحتیــــاطي یكــــون ألزامیــــاً فــــي بعــــض الشــــركات مثــــل 
  . )١(الشركات المساهمة فیسمى بالأحتیاطي القانوني

وتجیز بعض القـوانین كالقـانون المصـري تكـوین أحتیـاطي أختیـاري فقـد جـاء 
مـــا  ٩٨١لســـنة  ١٥٩مـــن قـــانون الشـــركات المصـــري رقـــم  ٤٠/٦فـــي المـــادة 

  : یأتي 
ــــى أقتــــراح مجلــــس الإدارة تكــــوین ( یجــــوز للجمعیــــة العامــــة بنــــاءً عل

وتكــوین هــذا الأحتیــاطي یجــب أن لا یقتــرن بالتعســف فــي ) أحتیاطــات أخــرى
أســتعمال الحــق كمــا لــو تــم بقصــد التقلیــل مــن الأربــاح كوســیلة للضــغط علــى 

  . )٢(یة لبیع الاسهم الى الأغلبیةالاقل
فمن شأن ذلك أن یؤدي الى أنخفاض قیمة أسهم الشركة في أسـواق 

أو أن الهدف من تكوین الاحتیاطي یجب أن یحقق مصلحة الشركة : المال 
فلــو أســتخدم فــي أســهم شــركات أخــرى بحیــث یمكــن تعیــین بعــض مســاهمي 

علــى أغلبیــة رأس المــال الأغلبیــة كمــدراء فــي هــذه الشــركات بعــد الأســتحواذ 
وقد یكون الهدف هو ، یكون مشوباً بالتعسف  فإن ذلك وأغلبیة الهیئة العامة

أخــــرى یكــــون للأغلبیـــــة اســــتخدام الأحتیــــاطي فــــي مســــاعدة وأنقـــــاذ شــــركات 
  .وقد یكون الهدف هو تجنب دفع الضرائب ، مصلحة خاصة 

                                                 
: المعدل على  ٩٩٧لسنة  ٢١أولاً من قانون الشركات العراقي رقم /٧٣نصت المادة  )١(

ة بعد أستیفاء جمیع الاستقطاعات القانونیة على الوجه الاتي یوزع الربح الصافي للشرك(
 :  

خمسین في المئة من % ٥٠خمس في المئة في الأقل كأحتیاطي الزامي حتى یبلغ % ٥ 
رأس المال المدفوع ویجوز بقرار من الهیئة العامة الأستمرار في الأستقطاع لحساب 

  ) .مئة من رأس المال المدفوعمئة من ال% ١٠٠الأحتیاطي الألزامي بما لا یتجاوز 
  . ٢١٣ص، مرجع سابق ، عدنان أحمد ولي العزاوي . باسم محمد صالح ود. د  )٢(



 

امة رفض توزیـع وقد یكون الأحتیاطي مستتراً إذ كثیراً ما تقرر الهیئة الع
أربــاح وتكــوین أحتیاطــات كبیــرة تحــت مســمیات كثیــرة منهــا اســتهلاكات رأس 
، المال المبالغ فیها بحیث یشعر مساهموا الأقلیة بأن أسهمهم لا تدّر أرباحاً 
وا ومـــن ثـــم یجبـــرون علـــى التصـــرف فیهـــا مقابـــل ثمـــن بخـــس فیقـــوم مســـاهم

  : ن حقق فائدتیتالأغلبیة بشرائها فت
ن فـارق السـعر بـین ثمـن شـراء وثمـن بیـع أسـهم الأقلیـة فـي سـوق الأستفادة م -١

  .المال 
الحصول على الأرباح التي أنتجتها هـذه الأسـهم ولـم تـوزع طـوال الفتـرة التـي  -٢

 .كانت فیها هذه الاسهم في أیدي مساهمي الأقلیة 

ومثل هذه التوجهات فیهـا تعسـف فـي أسـتعمال الحـق ویتوجـب علـى القضـاء 
فـــي أصـــدار قـــرار تجنیـــب الاحتیـــاطي فیكـــون تعســـفیاً أذا  التأكـــد مـــن الباعـــث

  . قصد به تحقیق مصالح الأغلبیة
  –الفرع الرابع  –

  تعسف الأغلبیة عند زیادة راس المال 
یقصــد بزیــادة رأس مــال الشــركة أصــدار أســهم جدیــدة بقــرار مــن الهیئــة       

س ورغــم وجــود طــرق أخــرى فــي زیــادة ر ،  )١(العامــة وهــو قــرار غیــر عــادي ا
المــال عــن طریــق دمــج الأحتیــاطي فــي رأس المــال أو تحویــل الســندات الــى 
أســهم ألا أننــا سنقصــر دراســتنا علــى أصــدار أســهم جدیــدة بقصــد زیــادة رأس 

                                                 
لا یتخذ : (المعدل على  ٩٩٧لسنة  ٢١ثانیاً من قانون الشركات رقم /٩٨نصت المادة   )١(

س إلا على أسا... قرار بتعدیل عقد شركة مساهمة أو قرار بزیادة أو تقلیل رأسمالها 
أصوات الأغلبیة من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسدید أقساطها المستحقة مالم 

بینما تتخذ القرارات في المسائل الاخرى ، ) یتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك 
  .على أساس أغلبیة أصوات الأسهم أو الحصص الممثلة في الاجتماع 



 

 ١ –ثانیــاً /٧٦وقــد أشــارت الــى ذلــك المــادة ، المــال وبقــدر الزیــادة المطلوبــة 
  : ء فیها المعدل والتي جا ١٩٩٧لسنة  ٢١من قانون الشركات العراقي رقم 

خمسـة وسـبعون بالمئـة % ٧٥أذا بلغت خسارة الشركة ما یعادل أو یتجاوز (
   -:التالیین  جرائینأحد الأ اتخاذس مالها وجب علیها من را

  ) .تخفیض أو زیادة رأس مال الشركة -١
ونشــــیر فــــي هــــذا الصــــدد الــــى أنــــه یســــري علــــى الاكتتــــاب بالأســــهم 

یتعلـق  الأمرصلیة لأن الأ الأسهمب بالاكتتابعد الخاصة الجدیدة جمیع القوا
یحـل محـل المؤسسـین بتأسیس جزئي للشركة كل ما هناك أن مجلـس الإدارة 

وقد تتخذ هذه الطریقة وسیلة في أیدي الاغلبیة لتحقیـق مزایـا خاصـة علـى ، 
الأغلبیـــة عـــن طریـــق زیـــادة رأس المـــال أمـــا الـــى حســـاب الأقلیـــة فقـــد تهـــدف 

لأســهم التــي تملكهــا الأغلبیــة أو ق زیــادة االتقلیــل مــن تــأثیر الأقلیــة عــن طریــ
  .ق مكاسب مالیة غیر مشروعة على حساب الأقلیة یتحقل

إن زیــــادة رأس المــــال عــــن طریــــق أصــــدار أســــهم جدیــــدة قــــد یضــــر 
بالمساهمین القدامى بأعتبـار أن المسـاهمین الجـدد یشـتركون فـي الأحتیـاطي 

أقتطاعهــا ســنویاً  الــذي كونتــه الشــركة مــن أربــاح الأســهم الأصــلیة التــي ســبق
سهم الاصـلیة رأسمال الشركة یترتب علیه أنخفاض القیمة الحقیقیة للاوزیادة 

وارتفــــاع قیمــــة الأســــهم الجدیــــدة ولتحقیــــق التــــوازن بــــین المســــاهمین القــــدامى 
والمساهمین الجدد قد تقرر الشركة أن یكون للمساهمین القـدامى حـق أولویـة 

لشــركة بنســبة مــا یملكــه مــن أســهم فــي الأكتتــاب فــي أســهم زیــادة راس مــال ا
  . )١(خلال فترة محددة

ورغم تقریر حق أولویة للمساهمین القدامى الذي یكون بنسـبة مـا یملكـه      
  .كة الأصلي فأن التعسف ممكن وقوعهكل مساهم في رأسمال الشر 

                                                 
  .المعدل  ١٩٩٧لسنة  ٢١شركات العراقي رقم ثالثاً من قانون ال/٥٥أنظر المادة   )١(



 

ویغلـــب فـــي الطـــابع العملـــي أن لا یكتتـــب المســـاهمون القـــدامى فـــي الأســـهم 
لقــة بعــدم قــدرتهم المالیــة أو الاهمــال فــلا یتقــدم عــدد مــن الجدیــدة لأســباب متع

، المســاهمین القــدامى وعندئــذٍ تعطــي الهیئــة العامــة ذلــك الــى مســاهمین جــدد 
ولكــن قــد یكــون لمجلــس الإدارة بمقتضــى قــرار مــن الهیئــة العامــة الســلطة فــي 
إیجاد مكتتبین بسعر أصـدار محـدد إذا لـم یتقـدم أي مـن المسـاهمین القـدامى 
ومــن ثــم تحصــل الأغلبیــة أو مــن تریــدهم علــى أســهم مقابــل ســعر یقــل عــن 
قیمة الاسـهم الحقیقیـة الامـر الـذي یعنـي حصـول المكتتبـین الجـدد علـى جـزء 

  .من أموال الشركة دون وجه حق 
  الفرع الخامس 

  بة حل الشركة بقرار من الأغلبیةتعسف الأغلبیة بمناس
اب أنقضاء الشركة فهي أسباب قـد لا نرید في هذا الموضوع دراسة أسب     

تقــع بقــوة القــانون أو بحكــم قضــائي وأنمــا نریــد دراســة الأســباب الإرادیــة التــي 
یكون للشركاء فیها دخل بمقتضى قرار غیر عادي صادر من الهیئـة العامـة 
أو بصــــدور قــــرار بــــدمج الشــــركة لأن الــــدمج یترتــــب علیــــه أنقضــــاء الشــــركة 

الشــركة قبــل أوانهــا قــد یكــون جــزءاً مــن  ومــن هنــا فــأن قــرار حــل، المندمجــة 
خطــة متكاملــة تضــعها الأغلبیــة وتســعى الأغلبیــة الــى ذلــك حتــى لــو كانــت 
حالـــة الشـــركة جیـــدة فقـــد تقصـــد تحقیـــق مصـــالحها دون نظـــر الأضـــرار التـــي 
تصیب الأقلیة كما لو كان القصـد هـو الـتخلص مـن بعـض المسـاهمین غیـر 

  .أدخالهم الأغلبیة المرغوب فیهم أو أدخال أشخاص ترغب في 
وقــــد یكــــون قــــرار حــــل الشــــركة ناجمــــاً عــــن وجــــود خــــلاف بــــین الأقلیــــة      

قــد تأكــد بقــرار محكمــة التمییــز فــي العــراق الــذي  الاتجــاهلأغلبیــة ومثــل هــذا او 
  :جاء فیه 



 

إذا وقــع خــلاف بــین الشــركاء یصــعب أزالتــه فــأن ذلــك یكــون مبــرراً (
كــن للأغلبیــة أن تتعســف فــي فــي جمیــع الفــروض المــذكورة یم) لحــل الشــركة

  . )١(أصدار قرار بحل الشركة
ولـــذلك لابـــد وأن یكـــون للقضـــاء ســـلطة فـــي موازنـــة قـــرار الحـــل مـــع مصـــلحة 

  .جمیع الشركاء في الشركة 
  

  –المبحث الثالث  –
  مایة أقلیة المساهمین من التعسفوسائل ح

ومــــرد ذلــــك أن ، یث عــــن تعســــف الأغلبیــــة مــــن أشــــكال لا یخلــــو الحــــد     
غلبیة عادة ما تكون على حق وعلى فرض إن الأغلبیة لیست محقة فهي الأ

صــاحبة الــرأي فــي أجتماعـــات الهیئــة العامــة ولا یمكـــن أجبارهــا علــى تغییـــر 
، رأیهــا بــداعي حمایــة الأقلیــة لأن فــي ذلــك تضــحیة بــالكثیر مــن أجــل القلیــل 

مـا  وفي ضوء ذلك تدخلت الكثیر من التشـریعات لبیـان الحـدود الفاصـلة بـین
وفـــي ظـــل غیـــاب الـــنص التشـــریعي یكـــون ، أولا یعـــد تعســـفاً هـــو یعـــد تعســـفاً 

الــدور للقضــاء فهــو یمكــن أن ینظــر فــي مــدى تعســف الأغلبیــة والقضــاء فــي 
هذا الصـدد لـیس لـه مراقبـة قـرارات الهیئـة العامـة إذا كانـت مكتملـة لشـروطها 

الف الأحكــام القانونیــة فــلا یمكــن الطعــن بمثــل هــذه القــرارات إلا إذا كانــت تخــ
ومــــع ذلــــك فــــأن القانونیــــة لأن القاضــــي لــــیس لــــه أي دور فــــي إدارة الشــــركة 

الضـرر الــذي الحمایـة القضـائیة قـد تــوازن بـین قدسـیة حـق الأغلبیــة وضـمان 
  .ینشأ نتیجة تطبیق هذا الحق 

                                                 
منشور في مجلة  ٧/٦/١٩٧٥في  ١٩٧٥ /هیئة عامة أولى /٤٢قرار محكمة التمییز  )١(

كانون  –السنة الثلاثون تموز  ٣,٤الصادرة من نقابة المحامین العراقیة العددان /القضاء 
  .مطبعة الشعب ، بغداد ،  ١٩٧٥سنة  /أول



 

ســنتولى فــي هــذا المبحــث دراســة وســائل حمایــة أقلیــة المســاهمین وهــي علــى 
  : ك بمطلبین وكما یاتي نوعین تشریعیة وقضائیة وذل

  
  –المطلب الأول  –

  الوسائل التشریعیة في حمایة أقلیة المساهمین
المعــــدل كغیــــره مــــن  ١٩٩٧لســــنة  ٢١نــــصَّ قــــانون الشــــركات العراقــــي رقــــم 

فـي  علـى مجموعـة وسـائل تشـكل ضـمانات لحمایـة أقلیـة المسـاهمینالقوانین 
حــق المســاهم فــي  غلبیــة ومــن هــذه الوســائلالشــركة المســاهمة مــن تعســف الأ

المشــاركة فــي أتخــاذ القــرار وحقــه فــي حضــور جلســات الهیئــة العامــة ثــم حقــه 
فـــي الاطـــلاع علـــى المســـتندات والســـجلات وأخیـــراً حـــق المســـاهم فـــي الرقابـــة 

  .سنتولى دراستها بأربعة فروع 
   -الفرع الأول -

   أتخاذ القرارحق المساهم في الشركة في 
همین بالسلطة التشـریعیة فـي التنظـیم السیاسـي تشبه الهیئة العامة للمسا     

، لتــي تراقــب تنفیــذه للدولــة فــي النظــام البرلمــاني فهــي صــاحبة القــرار وهــي ا
ومكمــن ، مــن ینفــذه فهــي روح الشخصــیة المعنویــة للشــركة  وهــي التــي تعــین

  .أرادتها المعبر عنها من خلال عملیة التصویت من المساهمین 
خـــاذ القـــرار یكـــون للمســـاهم الحـــق فـــي ادراج ومـــن أجـــل المشـــاركة فـــي أت    

مــن قــانون  ٨٩بعــض المواضــیع فــي جلســة الهیئــة العامــة وقــد نصــت المــادة 
كـــل دعـــوة الـــى : (المعـــدل علـــى  ١٩٩٧لســـنة ) ٢١(الشـــركات العراقـــي رقـــم 

 ولا یجـوز، أجتماع الهیئة العامة یجب أن تتضـمن جـدولاً بأعمـال الاجتمـاع 
% ١٠نـــاءً علـــى أقتـــراح ممثلـــي مـــا لا یقـــل عـــن تجـــاوزه أثنـــاء الأجتمـــاع الا ب

  ) .عشر من المئة من رأس مال الشركة



 

والــــنص واضــــح فــــي الألتــــزام بجــــدول الأجتمــــاع الــــذي یعــــد مســــبقاً وعــــدم    
مــــن راس مـــــال % ١٠أمكانیــــة تجــــاوزه إلا بــــاٌقتراح أعضـــــاء ممــــن یحملــــون 

مـن  وتخویـل المسـاهم هـذا الحـق فـي تجـاوزه جـدول الأجتمـاع یـأتي، الشركة 
، أو علــى الأقــل فــي أقتــراح أتخــاذه بــاب مشــاركة المســاهم فــي أتخــاذ القــرار 

وهــو مــا یــؤمن حمایتــه مــن امكانیــة تعســف الأغلبیــة أســتناداً الــى مبــدأ التقیــد 
بجدول أعمال الجلسة الـذي قـد تسـتغله مجموعـة مـن المسـاهمین أو أعضـاء 

د الــى عــدم أدراج مجلــس الإدارة فتعمــد عنــد دعــوة الهیئــة العامــة الــى الأنعقــا
بعـــض المشـــاریع بجـــدول الاعمـــال خوفـــاً مـــن صـــدور قـــرار بشـــأنها لا یوافـــق 

ولذلك أعطى المشـرع لمجموعـة مـن المسـاهمین حـق تجـاوز بعـض ، رغبتها 
  .المواضیع في جدول أعمال الجلسة 

  
  –الفرع الثاني  –

  حق المساهم في حضور الهیئة العامة والتصویت على قراراتها
هم في الحضور في الهیئة العامة من النتائج المترتبة یعد حق المسا

علـــى حـــق المشـــاركة وعـــدم تخویـــل المســـاهم هـــذا الحـــق یجعـــل مـــن أجتمـــاع 
وفـــي حالـــة الشـــركة المســـاهمة فـــي العـــراق ینعقـــد ، الهیئـــة العامـــة لـــیس عامـــاً 

أجتمــــاع الهیئــــة العامــــة بحضــــور الاعضــــاء الــــذین یملكــــون أكثریــــة الأســــهم 
  . )١(دة أقاسطها المستحقةالمكتتب بها والمسد

ولم یتضـمن قـانون ،  )٢(وهذا الأجتماع یحصل مرة واحدة في الاقل كل سنة
الشــركات العراقــي النافــذ نصــاً یجیــز فیــه إمكانیــة حرمــان صــغار المســاهمین 

                                                 
  .المعدل  ١٩٩٧لسنة  ٢١من قانون الشركات العراقي رقم أولاً /٩٢المادة   )١(
  من قانون الشركات النافذ  ٨٦المادة   )٢(



 

أدنـى للمشـاركة  امن هـذا الحـق كمـا فعـل المشـرع التونسـي عنـدما أشـترط حـد
  .)١(أكثر من عشرة أسهمفي جلسة الهیئة العامة وهو أن یكون 

وبالأضـافة الـى الحـق فــي الحضـور مـنح المشــرع العراقـي فـي قــانون 
المعــدل حــق التصــویت الــذي یجعــل  ١٩٩٧لســنة  ٢١الشــركات العراقــي رقــم 

وبمقتضــــاه ، مــــن الشــــركة المســــاهمة بمثابــــة نمــــوذج للمؤسســــة الدیمقراطیــــة 
یســتعمل هــذا  ولكــن لــیس للمســاهم أن، یتســنى للمســاهم التعبیــر عــن ارادتــه 

الحق في الدفاع عن مصـالحه الخاصـة بـل فـي الـدفاع عـن مصـلحة الشـركة 
ولذلك فأن حق التصویت یكون ذا طبیعـة ، وإلا أعتبر متعسفاً في أستعماله 

مزدوجة فهو حق فردي من جهة وحق وظیفـي جمـاعي مـن جهـة أخـرى وایـاً 
م مـــن كانـــت طبیعـــة حـــق التصـــویت فأنـــه قـــد شـــرع بالأســـاس لحمایـــة المســـاه

أولاً مـــن /٩٧أمكانیـــة تعســـف الأغلبیـــة وقـــد أقـــر المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة 
المعـدل وفـي نطـاق الشـركة المسـاهمة  ١٩٩٧لسـنة  ٢١قانون الشركات رقـم 

الأصوات یساوي عدد الاسهم التي والمحدودة أن یكون لكل مساهم عدد من 
خــاب واقالــة ویكــون التصــویت علنــاً إلا فــي المســائل الخاصــة بأنت )٢(یملكهــا

اء المــدیر المفــوض أو إذ طلــب ذلــك عــدد مــن الأعضــاء فــمجلــس الإدارة وأع
  .)٣(الاجتماعلة في من الأسهم الممث% ١٠ما لا یقل عن ممن یحملون 

ویتضـــح مـــن النصـــوص المتقدمـــة المتعلقـــة بحـــق المســـاهم فـــي حضـــور      
ضـمانات الهیئة العامة والتصویت على قراراتها أن المشرع العراقي قد وضع 

  .حقیقیة في حمایة أقلیة المساهمین من امكانیة تعسف الأغلبیة 
  

                                                 
  .النافذة  ١٩٥٩من مجلة الشركات التجاریة التونسیة لسنة  ٢٧٩المادة   )١(
  .أولاً من قانون الشركات العراقي النافذ /٩٧المادة   )٢(
  .عراقي النافذ أولاً من قانون الشركات ال/٩٨المادة   )٣(



 

  –الفرع الثالث –
  حق المساهم في الاطلاع على السجلات ووثائق الشركة

یمثــل أطــلاع المســاهمین علــى المســتندات والســجلات التــي توضــع تحــت    
 تصــرفهم للأطــلاع علیهــا عنــد أنعقــاد الهیئـــة العامــة مــن أهــم وســائل حمایـــة
المســاهمین والرقابــة علــى إدارة الشــركة ویكــون هــذا الحــق مقــرراً لكــل مســاهم 

كمـا أن ، ولو لم تتوفر فیه الشروط المطلوبة لحضور أجتماع الهیئـة العامـة 
هـــذا الحـــق لـــیس مقـــرراً فقـــط بمناســـبة الانعقـــاد الســـنوي للهیئـــة العامـــة والـــذي 

ــــل أنعقادهــــا فیســــتطیع  ــــه حســــابات الشــــركة وانمــــا قب المســــاهم أن یعــــرض فی
یستخدم حقه في الاطلاع قبل أجتماع الهیئة العامة السنوي أو غیر السـنوي 

  .عادیاً كان الأجتماع أو غیر عادي 
وقد نظم قانون الشركات العراقي كغیره من التشریعات حق المساهمین       
ا یمكـــن المســـاهم مـــن التعـــرف لأطـــلاع علـــى المســـتندات والســـجلات بمـــفـــي ا

كة وأدارتهــا مــن ناحیــة والمحافظــة علــى أســرارها مــن ناحیــة علــى أحــوال الشــر 
مــــن قــــانون الشــــركات العراقــــي النافــــذ الــــى  ١٢٧أخــــرى فقــــد أشــــارت المــــادة 

مجموعــــة مــــن الوثــــائق المهمــــة ترســــل الــــى المســــجل وهــــي القائمــــة الســــنویة 
والحســابات الختامیــة للســنة الســابقة وتقریــر مراقــب الحســابات بشــأنها وتقریــر 

عــــن التقــــدم الــــذي أحرزتــــه الشــــركة فــــي تنفیــــذ خطتهــــا للســــنة  مجلــــس الإدارة
الســـابقة ولكـــن المـــادة المـــذكورة فـــي نهایتهـــا أشـــارت الـــى حـــق الاعضـــاء فـــي 
ــــات  ــــر الســــنوي للشــــركة ونســــخ مــــن البیان ــــى نســــخة مــــن التقری الحصــــول عل

لتقاریر الأخرى ویتضـح مـن الصـیاغة أن حـق المسـاهم فـي الاطـلاع علـى او 
  .أیه قیود الوثائق حق لا تقیده 
مــــن  ١٣٢الســـجلات فقــــد نصـــت المــــادة  علــــى الإطـــلاعأمـــا بشــــأن 

للعضـــو حـــق الاطـــلاع علـــى  –أولاً : (قـــانون الشـــركات العراقـــي النافـــذ علـــى 



 

ســجل الأعضــاء فــأن منــع مــن ذلــك كــان لــه مراجعــة المســجل لألــزام الشــركة 
  .بتمكینه من الاطلاع على السجل 

ــــاً  ــــي الشــــركات المســــاهمة والمحــــدو : ثانی دة والتضــــامنیة تعــــرض ســــجلات ف
الشركة لأطلاع الأعضاء عیلها خلال الایام العشرة السـابقة لأجتمـاع الهیئـة 

  ) .العامة وخلال مدة أنعقاده
والنص واضح في الاشارة إلى سجل الاعضـاء بشـكل خـاص وبـاقي 

ل أنتقــــال الاســــهم فــــي الشــــركة وســــجل ســــجلات الشــــركة الاخــــرى مثــــل ســــج
وســـجل الحســـابات والمیزانیـــة الـــذي .  )١(لعامـــةحاضـــر اجتماعـــات الهیئـــة ام

یكشـــف عـــن الموقـــف المـــالي للشـــركة وغیرهـــا مـــن الســـجلات التـــي تقتضـــیها 
طبیعــــة العمــــل فــــي الشــــركة المســــاهمة الا أن الــــنص قــــد ركــــز علــــى ســــجل 

لفقرة أولاً مـــن المـــادة المـــذكورة وأنـــه أوجـــب بالمـــادة بـــافـــي الشـــركة  الأعضـــاء
حفــظ فــي ة مســاهمة ســجل لأعضــائها ین لكــل شــركمنــه علــى أنــه یكــو  ١٢٩
  .  إدارتهامركز 

إن مضــمون حــق الاطــلاع علــى ســجل الاعضــاء فــي الشــركة هــو أتاحــة    
الهیئة العامة بالإطلاع على سجل الأعضاء قبل انعقاد الفرصة لكل مساهم 

فیتمكن من خلال هـذا الاطـلاع مـن التعـرف علـى أتجاهـات المسـاهمین عـن 
یق معهم بشأن المسـائل التـي تعـرض علـى الهیئـة طریق الاتصال بهم والتنس

العامة في مواجهة سـیطرة أعضـاء مجلـس الادارة علـى قـرارات الهیئـة العامـة 
مستغلین تفرق المساهمین ، فضلاً عن أن هذا الاطلاع یساعد الاقلیة علـى 

                                                 
منه بخصوص سجل أنتقال  ٦٦أنظر المواد في قانون الشركات العراقي النافذ المادة  )١(

أولاً بخصوص سجل محاضر أجتماعات الهیئة العامة والمادة /٩٦الأسهم والمادة 
  .ثانیاً بخصوص الدفاتر والسجلات المحاسبیة /١٣٦



 

تكــوین النصــاب الــلازم لحضــور الهیئــة العامــة عنــدما یشــترط ضــرورة حیــازة 
  .  )١(همعدد معین من الاس

إن الاطـــلاع علـــى وثـــائق ومســـتندات وســـجلات الشـــركة : خلاصـــة القـــول   
  . یوفر ضمانه أكیدة لأقلیة المساهمین وحمایة حقوقهم 

  –الفرع الرابع  –
  المساهمین في الرقابة والتفتیش حق

ت     ةبمــا یضــمن المحافظــ الشــركةقــوانین الشــركات حــق الرقابــة علــى أعطــ
ت طیـل سـیرأعمالها ، وتتخـذ الرقابـة علـى الشـركاعلى أسرار الشركة وعدم تع

بقة علــى تأســیس الشــركة وتســمى الرقابــة صــوراً عدیــدة فقــد تكــون رقابــة مســ
الوقائیـــة المبكـــرة وهـــي الرقابـــة علـــى أجـــراءات تأســـیس الشـــركة متمثلـــة برقابـــة 
المســجل وكــذلك الرقابــة الاقتصــادیة التــي تمثلهــا الجهــة القطاعیــة المختصــة 

ابة الملائمة أي ملائمة نشـاط الشـركة للتخطـیط الاقتصـادي وتسمى أیضاً رق
 .  
ـــد تكـــون الرقابـــة لاحقـــة لصـــدور شـــهادة التأســـیس وتتمثـــل فـــي الرقابـــة     وق

الداخلیة التي هي رقابة الهیئة العامة ورقابة مجلس الادارة والمـدیر المفـوض 
ابات وهناك أیضـاً رقابـة خارجیـة تتمثـل برقابـة المفـتش ورقابـة مراقـب الحسـ. 

التــي تعتبــر مــن أكثــر صــور الرقابــة فاعلیــة فمراقــب الحســابات یمثــل قاضــي 
  . )٢(الارقام الذي یكشف عن التجاوزات المالیة في الشركة

                                                 
،  ٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة سنة  دار، الشركات التجاریة ، مصطفى كمال طه . د )١(

  . ٢١٣ص
بحث منشور في مجلة ، مراقب الحسابات في الشركات التجاریة ، علي فوزي أبراهیم . د  )٢(

  . ١١٧ص، م ٢٠١٠سنة ، المجلد الثاني ، كلیة القانون جامعة كربلاء 



 

ومن أجل حمایة حقـوق أقلیـة المسـاهمین أعطـى قـانون الشـركات العراقـي    
مـــن قیمـــة % ١٠ثانیـــاً للمســـاهمین ممـــن یحملـــون  / ١٤٠النافـــذ فـــي المـــادة 

المكتب بها بأخضاع الشركة للتفتیش من قبل مفـتش ذي أختصـاص  مالأسه
یختاره المسجل في حالة وجود أدعـاء بسـبب مخالفـة الشـركة لأحكـام القـانون 

ئــــة العامــــة ، ونشــــیر هــــذا الصــــدد إلــــى أن أو لأحكــــام عقــــدها أو قــــرارات الهی
القانون أو لعقدها یخرج عن نطاق البحث فالموضوع  مخالفة الشركة لأحكام

یقتصر على دراسة قرارات الهیئـة العامـة ومـدى أنسـجامها مـع حقـوق الاقلیـة 
 .  
ومن أجل ترسیخ حمایة حقوق أقلیة المساهمین أعطى قانون الشـركات      

مـن أسـهم الشـركة الاعتـراض % ٥منه لحملـة  ١٠٠العراقي النافذ في المادة 
اریخ إتخاذهـا على قرارات الهیئة العامة لدى المسجل خـلال سـبعة أیـام مـن تـ

وعلى المسجل أصدار قراره خلال خمسة عشر یوماً من تـاریخ الاعتـراض ، 
ة المختصة خلال سبعة أیام مـن ره قابلاً للطعن لدى محكمة البداءویكون قرا

ـــــغ بـــــه ، وعلـــــى المحكمـــــة النظـــــر فـــــي الاعتـــــراض علـــــى وجهـــــة  تـــــاریخ التبل
  .  )١(اً الاستعمال ویكون قرارها بات

أنه یعتبر هذه الدعوى مـن دعـاوى القضـاء المسـتعجل وواضح من النص    
ومن العرض المتقدم نفهم أن قانون الشركات العراقي النافذ أعطى ضمانات 
لجمیع المسـاهمین ولاقلیـة المسـاهمین علـى وجـه الخصـوص لحمایـة حقـوقهم 
منعاً من التعسف الصادر من الاغلبیة ومع ذلـك تبقـى هـذه الضـمانات غیـر 

ل القضاء في نظر مصالح الاقلیة نسبة إلى مصالح مجموع كافیة مالم یتدخ

                                                 
منه  ٩٢في المادة  ١٩٨٣لسنة  ٣٦كان النص في قانون الشركات العراقي الملغي رقم   )١(

یعطي الحق لكل ذي مصلحة ولیس تحدید نسبة من المساهمین الأعتراض على قرارات 
  .الهیئة العامة 



 

المساهمین ، وهو ما یوفر ضمانة قضائیة سنتولى بیانها في المطلب الثاني 
 .  

  –المطلب الثاني  –
  ائیة في حمایة أقلیة المساهمینالوسائل القض

تطبیقیاً لا أنشائیاً كما هو الحال مع القضـاء  اً یعد القضاء المدني قضاء    
ق ومواكبـــة حركـــة المر  الإدارةأعمـــال  لاداري الـــذي یتبـــدع الحلـــول لتســـهیلا افـــ

  . العامة على مدار الساعة في تقدیم الخدمات إلى الجمهور 
ونظـــراً للســــرعة التــــي تتمیـــز بهــــا الاعمــــال التجاریـــة بشــــكل عــــام واعمــــال    

الشركات بشكل خاص فـأن القضـاء التجـاري هـو أقـرب للقضـاء الاداري منـه 
قضــاء المــدني فالمحــاكم التجاریــة أیضــاً تبتــدع الحلــول وتقبــل بقــرارات إلــى ال

التحكـــیم دون التــــدخل فـــي مضــــمونها ومثــــل ذلـــك لا وجــــود لـــه فــــي القضــــاء 
  . المدني 

ومـــع أن القضــــاء بشــــكل عــــام یطبـــق قواعــــد المشــــروعیة الا أن كــــلاً مــــن    
ـــذ ـــرة تطبیـــق نـــوع خـــاص مـــن القضـــاء القضـــاء الاداري والتجـــاري بـــدأ ومن  فت

قضــاء التناســب فهــو فــي نطــاق القضــاء الاداري یعنــي ملائمــة محــل  یســمى
والحالـة الواقعیــة  الإدارة إجــراءاتالقـرار الاداري لسـببه أي أیجــاد تناسـب بـین 

  . أو القانونیة التي دفعت الادارة إلى أتخاذ القرار المناسب 
قانونیة وهو في نطاق القضاء التجاري یعني بیان مدى ملائمة القاعدة ال    

للمنافع الاقتصادیة المتوخاة منها ومثل هذا الاتجاه غیر موجود فـي القضـاء 
ق منــافع معینــة مــع إنهــا عامــة ه یجعــل مــن القاعــدة القانونیــة تحقــالمــدني لأنــ

مجردة لاتكترث بالتكالیف والمنافع ولكن قضاء التناسـب فـي مجـال الاعمـال 
  المتحدة الامریكیة التجاریة أنتشر في البلاد الغربیة والولایات 



 

  .  )١() ponser(من خلال نظریة طرحها الفقه بونسر 
انونیـة التـي تـنظم المسـؤولیة أن الهـدف مـن القاعـدة القحیث أشارفیها إلى    

تقلیــل التعــویض عــن الحــوادث وكلفــة الوقایــة إلــى الادنــى وهــو مــایعرف هــو 
 القضــائیةئل وســاالث ســنتولى بحـ.  )٢(بالتحلیـل الاقتصــادي للقاعـدة القانونیــة

مــــه وفــــي نطــــاق قــــانون فــــي الشــــركات فــــي نطــــاق القواعــــد العا المســــتخدمة
 :الشركات وذلك بفرعین 

 – الأولالفرع –
  ةفي القواعد العام القضائیةالوسائل 

  : من القانون المدني العراقي على ) ٧(نصت المادة  
  . من أستعمل حقه أستعمالاً غیر جائز وجب  علیه الضمان  - ١( 

  : بح استعمال الحق غیر جائز في الاحوال الاتیة ویص -٢
  .أذا لم یقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغیر  –آ 
أذا كانت المصالح التي یرمي هذا الاستعمال إلى تحقیقها قلیلة  -ب

  . الاهمیة بحیث لاتناسب مطلقاً مع مایصیب الغیر من ضرر بسببها 
لاستعمال إلى تحقیقها غیر إذا كانت المصالح التي یرمي هذا ا - ج

  : والمتأمل لهذا النص یقرر الملاحظتین الاتیتین ) مشروعة 
یتعلق بنظریة التعسف في أستعمال ) ٧(إن النص المذكور في المادة  – أولاً 

الحالات التي تعد ) ١(من الفقرة ) أ، ب ، ج ( الحق وقد ذكرت في البنود 
  .من قبیل التعسف في استعمال الحق

                                                 
)١(  Robert A.Gorman , copyright Law , second Edition , Federal 
Judicial center , Washington , 2006 , p167 . 

، مكتبة نور العین : بغداد ، ن دروس في المدخل لدراسة القانو ، عزیز جواد هادي . د )٢(
  . ١٦ص،  ٢٠٠٩سنة 



 

الــة موضــوعیة وهــي التناســب بــین المصــالح التــي ب بح / ١تتعلــق الفقــرة  – ثانیــاً 
یرمي الاستعمال إلى تحقیقها مـع الضـرر الـذي یصـیب الغیـر ، وهـذا الـنص 
یفــتح البــاب واســعاً أمــام قضــاء التناســب الــذي أشــرنا الیــه ومــن هــذا نفهــم أن 
ـــنص الخـــاص  ـــة غیـــاب ال ـــدخل حتـــى فـــي حال القاضـــي التجـــاري یســـتطیع الت

تنداً إلـى القواعـد العامـة وذلـك لایجـاد التناسـب بـین المصـالح التـي یهـدف مس
إلـى تحقیقهــا أغلبیــة المســاهمین مــع مایصــیب أقلیــة المســاهمین مــن ضــرر ، 

مصــالح  كــان یحقــق إذایعــد قــراراً تعســفیاً  فــالقرار الصــادر مــن الهیئــة العامــة
  .  .وعلى حساب مصالح أقلیة المساهمین الأغلبیة

   –ثاني الفرع ال –
  ائل القضائیة في قانون الشركاتالوس

م  ١٩٩٧لسنة  ٢١من القانون الشركات رقم ) ١٠٠( نصت المادة   
  : المعدل على

خمـــس مـــن المئـــة مـــن أســـهم الشـــركة الاعتـــراض علـــى % ٥لحملـــة (
قــرارات الهیئــة العامــة لــدى المســجل خــلال ســبعة أیــام مــن تــاریخ آتخاذهــا ، 

یوماً من تـاریخ الاعتـراض ،  عشر ل خمسةقراره خلا إصداروعلى المسجل 
ویكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة البدارة المختصة خـلال سـبعة أیـام مـن 
تـــــاریخ التبلیـــــغ بـــــه ، وعلـــــى المحكمـــــة النظـــــر فـــــي الاعتـــــراض علـــــى وجهـــــة 

  ). باتاً  االاستعمال ویكون قراره
   -: الآتیةوالمتأمل للنص یقرر الملاحظات 

أولهـا ضــرورة  الشــركة المسـاهمة مراعـاة اعتبـارین مـة فـيیفتـرض بالهیئـة العا -١
أن لاتعطل أعمال الشركة بسبب تصلب رأي الاقلیة وبالمقابل یكفـل القـانون 

فمــنح  الأغلبیــة احتمــال تعســفمــن  الأســهممــن % ٥حــق الاقلیــة مــن حملــة 
المعـــارض حـــق الطعـــن بقـــرار الهیئـــة العامـــة یعتبـــر مـــن صـــیغ ممارســـة حـــق 



 

تصــرف الاغلبیــة الضــار فمثــل هــذا الطعــن یضــمن قــدراً الــدفاع مــن احتمــال 
  . من القناعة في أن الشركة تسیر بشكل یحقق مصالح جمیع الشركاء 

الشــركة حــق الطعــن والــذي كــان متاحــاً  أســهممــن % ٥أجــاز الــنص لحملــة  -٢
منــه  ٨٨الملغــي فــي المــادة  ١٩٨٣لســنة  ٣٦بموجــب قــانون الشــركات رقــم 

 .ا كان عدد الاسهم التي یمتلكها لكل عضو في الهیئة العامة مهم

أعلاه أجـاز لنسـبة معینـة حـق الطعـن لـدى ) ١٠٠(الا أن النص في المادة  
المســجل فــي ســلامة الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل الهیئــة العامــة خــلال ســبعة 

خ تقدیمــه أیــام وعلــى المســجل أتخــاذ قــراره خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــاری
  . غیر موافقة للقانون ن كانت إ الإجراءاتتلك  وإلغاء

یجوز بموجب النص الطعن بقرار الهیئة العامة أمام القضـاء مباشـرة وأنمـا  لا-٣
یكــــون ذلــــك تبعیــــاً بمناســــبة نظــــر المســــجل للطعــــن كمــــا وأن الــــنص لایمــــنح 
القضاء سلطة تقدیر وتقییم سیاسة الشـركة المالیـة والاقتصـادیة الا أنـه جعـل 

ولذلك فـأن الـنص بحـق بحاجـة  )١(عجلالطعن من دعاوي القضاء المست هذا
إلى أعادة نظر من جهة الموازنة بین مصالح الاغلبیة والاقلیة بالشكل الذي 
یتـــیح للقاضـــي أن یتخـــذ قـــراراً جریئـــاً فـــي الوقـــت المناســـب ویصـــیغة تتطلبهـــا 
ـــــاً كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع القـــــرارات  ـــــة لا أن یكـــــون قـــــراراً مؤقت ـــــاة التجاری الحی

  . المستتعجلة 

                                                 
یقصد بالقضاء المستعجل قرارات مؤقتة تتخذها المحكمة طبقاً للأجراءات التي یحددها  )١(

القانون للحمایة من خطر التأخیر من حمایة حق یرجح وجوده دون التعرض لأصل 
  : الحق وهذا القضاء یقوم على ركنین هما 

أدم وهیب . وعدم المساس بأصل الحق للمزید أنظر د) الاستعجال(الخطر العاجل      
،  ١٩٨٨سنة ، دار الكتب للطباعة والنشر : بغداد ، المرافعات المدنیة ، النداوي 

  .وما بعدها  ٣٠٨ص



 

ـــــي یتخـــــذها القضـــــاء بصـــــدد القـــــرار          أمـــــا بخصـــــوص الإجـــــراءات الت
مـــن الهیئــة العامـــة للشـــركة والمشــوب بعیـــب التعســف فهـــو الابطـــال الصــادر 

  . والتعویض سنتولى بیان ذلك بنقطتین 
  :أبطال القرارات التعسفیة  –أولاً 
ــــبطلان هــــو الجــــز     ــــلء ایعــــد ال ــــة لأن  الأمث للتعســــف الصــــادر مــــن الاغلبی

 اتبعد الضرر عن طریـق أعـادة المسـاهمین إلـى الحالـة التـي كـانو یسالبطلان 
  . القرار التعسفي وذلك بأثر رجعي  إصدارعلیها قبل 

ن      بطال القرار التعسفي الصادر من الاغلبیة یجب أن لایلحق الضرر إإ
بالغیر حسني النیة الذین وثقوا بالشركة ، ولم یكن في وسـعهم تقـدیر الـدوافع 

الرجعـــي للأبطـــال ،  الأثـــرفكـــرة  ایـــة مصـــالح الغیـــر قـــد تعـــوقلك فـــأن حمولــذ
ولذلك فأن القاضي قد یجد أن الانسب هو الحكم بتعـویض مقابـل ، ولـه فـي 

ضرر الأكثر ملائمة ، وتفسیر ذلك أن ك سلطة تقدیریة في اختیار جبر الذل
القرار التعسفي الذي تتخذه الاغلبیة یختلف عـن القـرارات الاخـرى كمـا ذكرنـا 

لاغلبیة قد تصدر قرارات أخرى یمكـن طلـب بطلانهـا لأنهـا مخالفـة للقـانون فا
أو مخالفة لعقد الشركة ، وفي هاتین الحالتین لایحق للغیر أن یتمتع بحقوق 

القــانون ونصــوص العقــد معلومــة للجمیــع  نصــوص لأن المفــروض أن تكــون
یكا لهـا النیة مسـخراً مـن جانـب الاغلبیـة أو شـر  سیئ الغیر غیر أنه قد یكون

، وعندئــذٍِ◌ یمكــن للأقلیــة أثبــات ســوء نیــة هــذا الغیــر ، وعندئــذٍ یمكــن إبطــال 
  . بة سالقرار التعسفي دون أن یكون له أن یتمسك بحقوقه المكت

  : التعویض عن الاضرار الناتجة عن القرارات التعسفیة  –ثانیاً 
رة عن یقصد بالتعویض عن الاضرار الناتجة عن القرارات التعسفیة الصاد  

جبــر الضــرر النــاتج عــن الاخــلال بالمســاوة بــین مســاهمي الاقلیــة : الاغلبیــة 
فیجب أن یرد مساهموا الاغلبیة ماحصلوا علیه من مزایـا ومبـالغ . والاغلبیة 

مادیة وأن یعاد توزیع هذه المبالغ على المساهمین جمیعهم بمعنـى أنـه یمثـل 



 

. ة ومســـــاهمي الاقلیـــــة الفـــــرق بـــــین الحســـــابات المتقابلـــــة لمســـــاهمي الاغلبیـــــ
علـى  "المضـرور أن ضـرراً قـد لحـق بـه بنـاء ویستلزم هذا التعویض أن یثبـت

ر ، ومع ذلك فأن الامر لیس حصل تقدیر لهذا الضر  ، وقد الأغلبیةتعسف 
إلــى  ات فمــن صــعوبة أثبــات الضــرر ومقــدارهبهــذه البســاطة فقــد یثیــر صــعوب

إلـــیهم فالأغلبیـــة هـــي الاشـــخاص الـــذین یمكـــن إســـناد الخطـــأ  صـــعوبة تحدیـــد
ك  المســـوؤلة ن ذلـــ ن وعنـــد ذلـــك وتمثـــل مجموعـــة مـــن الاشـــخاص المجهـــولیعـــ

مـــا لـــو صـــدر قـــرار مـــن المـــدیر المفـــوض أو رئـــیس فـــالأمر یكـــون مختلفـــاً فی
مجلــس الادارة مــثلاً ، ومــع ذلــك فــأن تحدیــد هــذه الفئــة لــیس مســتحیلاً فــیمكن 

ل علــى أصــداره مــن خــلال البحــث عــن المســتفید مــن القــرار وهــو الــذي یعمــ
  . وعندذلك یتحمل الضرر 

إما عـن طبیعـة الالتـزام بـالتعویض فهنـاك مـن یـذهب إلـى أنـه یقـوم علـى     
متعســف فیــه قــد نشــأ مــن التــزام أن الحــق ال باعتبــارلیة عقدیــة و أســاس مســؤ 

ي وأن القـــرار التعســـفي قـــد صـــدر عـــن مخالفـــة التـــزام بتنفیـــذ العقـــود .  )١(عقــد
  . فق مع نیة المشاركة التي تقوم علیها الشركة وبما لایت.  )٢(بحسن نیة

ية ومــع وجاهــ      ن فــي نظریــة مــكإلا أنــه یمكــن القــول بــأن الأســاس ی الــرأ
،  هـي مـن تطبیقـات المسـؤولیة التقصـیریة التعسف في استعمال الحـق والتـي

ة التـــي یغلـــب فیهـــا تمامـــاً مـــع طبیعـــة الشـــركة المســـاهم یتفـــق الأســـاسوهـــذا 
  . لى الطابع العقدي الطابع التنظیمي ع

ن الو : خلاصــــة القــــول  ســــائل القضــــائیة ســــواء كانــــت واردة ضــــمن القواعــــد أ
العامة أو في قواعد خاصة فأن الهدف منها هو حمایة أقلیة المساهمین مـن 

                                                 
بحث مستل من مجلة ، دراسته مقارنة ، التعسف في أستعمال الحق ، سعید مبارك . د )١(

  . ٥ص،  ١٩٨٩سنة ،  ٢١القانون المقارن العدد 
  : من القانون المدني العراقي على  ١٥٠/١نصت المادة  )٢(

  ) . یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة(



 

أغلبیة المساهمین وبذلك تتفق الوسائل القانونیة  التعسف الصادر من قرارات
  .  سائل القضائیة في ضمان هذه الحمایةوالو 

  



 

  خــــاتمــة
 ٢١یحسن بنا في خاتمة هذه الدارسة في قانون الشركات العراقي رقـم       

المعــدل التنویـه إلــى أهــم ألاسـنتاجات فــي موضـوع حمایــة أقلیــة  ١٩٩٧لسـنة 
ة التي تتماشـى مـع عسف وبالأخص في الشركات المساهمالمساهمین من الت

ل التوفیـق بـین مصـالح الاقلیـة الاستثماریة إذ أن هـذا القـانون حـاو  اتالنشاط
والاغلبیـــة ، وقـــد أفلـــح فـــي مـــواطن وأخفـــق فـــي مـــواطن أخـــرى وكـــان المشـــرع 

تـــدخل  تضـــییق فـــيوعاً بـــالحرص قـــدر المســـتطاع العراقــي فـــي كـــل ذلـــك مـــدف
ؤدي ذلــك إلــى تعطیــل نشــاط القضــاء فــي حیــاة الشــركة دائمــاً خوفــاً مــن أن یــ

النصـوص الدسـتوریة ، وقـد اول التدخل لسد الفراغـات عـن طریـق الشركة فح
تبنـى مبـدأ سـیادة قـانون الاغلبیـة فـي تصـریف أمـور هـذا النـوع مـن الشـركات 

  . من جهة وحاول أن یحمي حقوق أقلیة المساهمین من جهة أخرى 
  : إما أهم الاستناجات التي ظهرت من خلال الدراسة فهي     

مــن خلالهــا أقلیــة سـلط البحــث الضــوء علـى بیــان الوســائل التــي تسـتطیع   - أولاً 
القـرارات الصـادرة مـن المجموعـة التـي  إزاء هاالمساهمین الـدفاع عـن مصـالح

تســیطر علــى مقالیــد الهیئــة العامــة فــي الشــركة ، كمــا أنــه ســلط الضــوء علــى 
بیان المقصود بتعسف أغلبیـة المسـاهمین وتطبیقاتـه فـي الشـركات المسـاهمة 

.  
ــــانون الشــــركات العراقــــي النا – ثانیــــاً  ــــایراد تنظــــیم شــــامل للشــــركات قیــــام ق ــــذ ب ف
المســاهمین ولكــن لایجــب  لأقلیــةالــة مســاهمة بالشــكل الــذي یكفــل حمایــة فعال

مــن ســلطة الاغلبیــة فــي  قیــد مــن التــدخل التشــریعي الــذي یضّــیالمبالغــة بالمز 
اتخاذ القرارات لأن هذا التـدخل یكـون سـبباً للمسـاس بسـیر الشـركة المسـاهمة 

لك لابد وأن یترك المشرع المجـال للقضـاء لتقـدیر من الناحیة الاقتصادیة ولذ



 

ماتتخذه الاغلبیة بحیـث یكـون للقاضـي أن یراقـب بواعـث ونوایـا أصـدار هـذه 
ت    . القرارا

مـــع الاشـــارة إلـــى أن تـــدخل كـــل مـــن المشـــرع والقاضـــي یجـــب أن یكـــون     
ضـــمن موازنـــة مصـــالح الشـــركة بمصـــالح المســـاهمین فیهـــا ســـواء كـــانوا مـــن 

  مین أو من أقلیة المساهمین أغلبیة المساه
حظ مــن الدراســة أهمیــة تحریــك الاجهــزة الرقابیــة لضــمان حســن ســیر لــو  –ثالثــاً 

أعمـــال الشــــركة وإدارتهــــا ولاســـیما بمناســــبة أنعقــــاد الهیئـــات العامــــة وأن هــــذه 
الرقابــة قــد تتوســع لتشــمل الاطــلاع علــى المســتندات والوثــائق والســجلات مــع 

كمـا یطلـق علیـه  الأرقـامالحسـابات أو قاضـي  ضرورة الاهتمام برقابة مراقـب
فمثل هذه الرقابة تنتج آثارها في القضـاء علـى الفسـاد المـالي فـي الشـركة الا 
أن المشــرع العراقـــي لـــم یضـــمن حیادیـــة آداء مراقـــب الحســـابات لواجباتـــه لأن 

من قانون الشركات النافذ تشیر إلى إن مراقـب الحسـابات یسـأل  ١٣٧المادة 
نـــات الـــواردة بتقـــدیره بوصـــفه وكـــیلاً عـــن الشـــركة فـــي مراقبـــة عـــن صـــحة البیا

یته فالهیئة العامة في الشركة هي التي اتها وهذا مما یفقده حیادوتدقیق حساب
تعینــه وتحــدد أجــوره لــذا یكــون مجــدیاً البحــث فــي اســالیب أخــرى للرقابــة علــى 
الشــــركات واهمهــــا تطبیــــق مبــــادئ حوكمــــه الشــــركات التــــي تتضــــمن مبــــادئ 

  .  لمجالس إدارات الشركات المساهمة ح والشفافیة أو الاختیار السلیمالافصا
  : أما أهم المقترحات فهي    

حث أقلیة المسـاهمین علـى المشـاركة فـي حیـاة الشـركة المسـاهمة بطریقـه  – أولاً 
ـــة فیهـــا ومـــنحهم الضـــمانات القانونیـــة فـــي مواجهـــة  فعالـــة ، لان وجـــود الاقلی

فـــي تعزیـــز دور الرقابـــة ومنـــع الفســـاد المـــالي  اغلبیـــة المســـاهمین یظهـــر أثـــره
  . الذي یمكن أن یطیح بالشركة 

ي وإبداءلعامة لأن حضورها في الهیئات ا  للأقلیـةت یجعل ار وتقدیم المبر  الرأ
  . الرقابة ومثل هذه الرقابة تستهدف تصحیح مسار الشركة 



 

یــة ضــرورة وضــع نصــوص تشــریعیة یمكــن مــن خلالهــا التفرقــة بــین أقل – ثانیــاً 
المساهمین والمسـاهمین السـلبین الـذین لایحضـرون أجتماعـات الهیئـة العامـة 

  . وإبعاد تأثیرهم على سیر الشركة 
عدم كفایة بعض النصوص القانونیـة فـي قـانون الشـركات العراقـي النافـذ  –ثالثاً 

منه التـي أعطـت  ١٠٠في توفیر الحمایة القضائیة ولاسیما ماورد في المادة 
قرارات الهیئة العامة أمـام المسـجل لأسهم الحق في الطعن بمن ا% ٥لحملة 

ومن ثم أمام القضاء ولضمان الحمایة القضائیة لابد من أعطاء حق الطعن 
قـانون الشـركات رقــم لكـل مسـاهم دون تحدیـد ذلـك بنسـبة محــددة وهـو مافعلـه 

الملغــي هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أعطــاء المســاهم  ١٩٨٣لســنة  ٣٦
القضــاء مباشــرة دون المــرور بمرحلــة المســجل أولاً لأن مثــل  حــق اللجــوء إلــى

هذا الاجراء قد یكون مانعاً من الرقابة القضائیة التي تكون أقدر على حمایة 
  .حقوق المساهمین جمیعهم 

  
  

  نأمل أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة علیه 
  من االله التوفیق 

       
  
  



 

   –مراجع المبحث  -
 :یة الكتب القانون –أولاً 

دار الكتـب للطباعـة : بغداد ، المرافعات المدنیة ، أدم وهیب النداوي . د -١
  . ١٩٨٨سنة ، والنشر 

دار الثقافـة للنشـر : عمان ، دراسة مقارنة ، الشركات ، أكرم یاملكي . د -٢
 .م ٢٠٠٦سنة ، والتوزیع 

الشـــــركات ، عـــــدنان أحمـــــد ولـــــي العـــــزاوي .ود، باســـــم محمـــــد صـــــالح . د -٣
 .م ٢٠٠٧سنة ، المكتبة القانونیة : غداد ب،  ٢ط، التجاریة 

دراسـة لحـق ، حق الشركاء في الاسـترداد ، عبد الرحمن السید قرمان . د -٤
ـــانون الشـــركات  ـــاهرة ،  ٢ط، الشـــفعة فـــي ق ، دار النهضـــة العربیـــة ، الق

 . ١٩٩٥سنة 

، مكتبــة الجــلاء : المنصــورة ،الشــركات ، عبــد الفضــیل محمــد أحمــد . د -٥
 م ١٩٨٤سنة 

، محمــــد طــــه البشــــیر ، عبــــد البــــاقي البكــــري ، لمجیــــد الحكــــیم عبــــد ا. د -٦
،  ١ج، مصــادر الالتــزام ، القــانون المــدني ، الــوجیز فــي نظریــة الألتــزام 

  ١٩٨٠سنة ، مطابع وزارة التعلیم : بغداد 

، دروس فــي المــدخل لدراســة القــانون ، عزیــز جــواد هــادي الخفــاجي . د -٧
 .م ٢٠٠٩سنة ، مكتبة نور العین : بغداد 

، دراســة قانونیــة مقارنــة ، الشــركات التجاریــة ، لطیــف جبــر كومــاني . د -٨
 .م ٢٠٠٦سنة ، الجامعة المستنصریة : بغداد 

دار ، الإســــــــكندریة، الشــــــــركات التجاریــــــــة ، مصــــــــطفى كمــــــــال طــــــــه . د -٩
 .م ٢٠٠٠سنة ، المطبوعات الجامعیة 

  
  



 

  :الأبحاث القانونیة  –ثانیاً 
ي الرقابة على إدارة الشركة حق المساهمین ف، حماد مصطفى عزب . د -١

بحـــــث مقـــــدم الـــــى مـــــؤتمر ، فـــــي قـــــانون االشـــــركات التجاریـــــة الأمـــــاراتي 
ســنة ، الأســواق المالیــة والبورصــات فــي دولــة الأمــارات العربیــة المتحــدة 

  .م ٢٠٠٧
بحــث ، دراســة مقارنــة ، التعســف فــي أســتعمال الحــق ، ســعید مبــارك . د -٢

 . ١٩٨٩سنة ،  ٢١العدد ، بغداد ، منشور في مجلة القانون المقارن 

بحــــث ، الشــــكل القــــانوني للمصــــارف العراقیــــة ، علــــي فــــوزي أبــــراهیم . د -٣
 /العــدد الثالــث آب ســنة ، بغــداد ، منشـور فــي مجلــة الملــف الأقتصــادي 

 .م ٢٠١٠

بحـث ، مراقب الحسابات في الشـركات التجاریـة ، علي فوزي أبراهیم . د -٤
ســنة ، المجلــد الثــاني ، ء جامعــة كــربلا، منشــور فــي مجلــة كلیــة القــانون 

 م ٢٠١٠

بحـــث ، حمایـــة المســـاهم فـــي الشـــركات خفیـــة الاســـهم ، مصـــباح نـــائلي  -٥
ــــــــــــــي الموقــــــــــــــع  ــــــــــــــت ف ــــــــــــــى شــــــــــــــبكة المعلومــــــــــــــات الأنترن منشــــــــــــــور عل
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  المجلات : رابعاً 
ن ، الصادرة من نقابة المحـامین العـراقیین ، مجلة القضاء  -١  ٤،  ٣العـددا

  .مطبعة الشعب : بغداد ،  ١٩٧٧كانون أول سنة 
ن ، مجلــة القضــاء الصــادرة مــن نقابــة المحــامین العــراقیین  -٢  ٤،  ٣العــددا

مطبعــة : بغــداد ،  ١٩٧٥ســنة ، كــانون أول  –تمــوز ، الســنة الثلاثــون 
  .الشعب 
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  :القوانین  –خامساً 
  .القانون المدني العراقي  -١
ـــانون الشـــركات العراقـــي رقـــم  -٢  ٦٤المعـــدل بـــالامر  ١٩٩٧لســـنة  ٢١ق

 .م ٢٠٠٤لسنة 

 .ى الملغ ١٩٨٣نة لس ٣٦قانون الشركات العراقي رقم  -٣

 . ١٩٨١لسنة  ١٥٩ي رقم قانون الشركات المصر  -٤

 . ١٩٦٦قانون الشركات الفرنسي لسنة  -٥

  .النافذ  ١٩٥٩قانون مجلة الشركات التونسیة لسنة  -٦


